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بيرل لتم 
موقم ةلاسم 


في عالم النشر ‏ هذه الأيام - ضجة سببها أن بعض الناششرين 
يحاو لون طبع الككتب متجاوزين الناشر الأصلي لالكتاب و كذلك 
مؤلفه » ولما كانت القوانين الوضعية قد نصت على معاقمة الناشر 
الذي يقدم على مثل هذا العمل » وححددت العقوءات المترتبة » إلا 
أن هذا الأمر يمر في يعض الأحمان دون عقاب نتيجة ظروف 
معينة دولية أو تحلية يحيث لا يتمككن صاحب المت من الوصول 
إلى حقه > لذا أردنا أن ذتمين حم الشريعة الإسلامية وذلك عن 
طريق أهل العم » فقام بعضهم بالعمل - مشكوراً ‏ وانتظرة 
- وطال الانتظار ‏ مما حدا بنا لدفع ما لدينا للمطمعة وغن على 
استعداد لإعادة النظر أو لاستكال الدراسة ‏ إذا جاءتنا آراء 
أخرى ونصدرها مع هذا الكتاب أو ماقا له - علنا نصل إلى 
جواب شاف يحدد لكل ذي حى حقه 2 فاللهم ألممنا الرشاد » 
والسداد في الرأي » والله من وراء القصد . 


الناشر 


ل الابتكار في الفقالاسلاي امار 


إن أحدا]ً من أئمة المذاهب الفقبية » أو الفقباء القدامى » لم 
يتناول هذه المسألة بالبحث الموضوعي الحرر» تعمق واستقصاء » 
اللمم إلا ما عثرنا عه من أقوال مقتضبة للامام القرافي المالي 
في كتابه الفروق'١'كما‏ لا يغني عن التفصمل والتحليل والاحاطة 
بالموضوع من جمبع جوانبه» لتكوين تصور واقعي دقبق وشامل 
لفقه المسألة » مرتيط) بآثارها العملية » من الناحيتين الءاسة 
النظرية والتتجريبية» ومن ناحمة ما للعالم على إنتاجه من حقوق . 

والسر” في ذلك أن هذه المسألة ل يكن لما وجود في القرون 
الماضية على النحو الذي نراء الوم » بما تمعخض عنه التطور العامي 


()س> اص م١»‏ وما يلبها 


والصناعي والاقتصادي » إد كان د العلم » بدوآن ف خطوط من 
نسخ معدودة 2 فضلاً عن أن الابتكار العادي لم يكن له من الأثر 
والتقدم والنضوج على النحو الذي تراه الموم في الجامعات » 
والمراكز الثقافية » والححتبرات العامية في العام أجمع . 


لذا كان حرياً - في عصرنا هذا - أن يفرد بالبحث التشريعي 
تنظيم] له » وتقريراً لحقوق أريابه » حماية لها » مع مراعاة ما 
يقتضمه العدل والمصلحة » لما أضحى له من الأهمية اليالغة » 
ولمكون جالاً وامء] للاحتهاد بالقدر الذي يواري أثره الظاهر 
في الحماة العامة والثقافية والاقتصادية » بل والحضارية بعامة » 
ولكن ل نمثر إلا على آراء لبعض الكاتبين الحدثين لا يمكن 
اعتمارها ولمدة الاجتهاد » ولا تغني بالتال عن البمحث العامي ف 
شيء» بل ١‏ كتفى بعضهم بالتعليق عليه و إحالة يحثه على المصلحة 
المرسلة المتعلقة بالحقوق الخاصة )١١‏ 

ا موضوع حبوي وواقع في عصرنا » وعلى نطاق عالمي » فلا 
يحوز أن يكون مصيره الاهمال » أو الاقتضاب» لذا رأينا تناوله 
بالبحث من عدة وجوه » تحرياً للا هو الح عند الله تعالى » على 


المنبج الثالٍ 


)١(‏ المدخل إلى نظرية الالتزام للأستاذ الزرقاء » الملككية في الشريعة 
الاملامية ص ٠١‏ للشبخ علي الخقيف . أحكام العاملات الشرعية - 
لمؤالف »٠‏ الطمعة السابعة - ص ؟؟ وما يلمها . 


4 


آولآ تحديد مفهوم الابتكار في الانتاج الذهني . 
ثانياً التكسيف الفقبي لطبيعة هذا الانتاج . 
ثالئاً : موقع هذا الانتاج من مفهوم المال شرعاً في اجتهبادات 
المذاهب الفةهمة ممع المقارنة والمناقشة ٠.‏ 
رابع منشأ حقى الملك فيه . 
خامس] : مدى قابشة ه-ذا الحق للانتقال » معاوضة » أو 
إرثا » أو إيصاء . 


سادسا : مقارنة ومناقشة وردود. 


يقصد بالانتاج الذهني الممتكر ٠:‏ الصور الفكرية التي تفتقت 
عنها الملكة الراسخة في نفس العام أو الأديب ونحوه » مما يكون 


قد أبدعه هو » ول يسبقه إلبه أحد » . 


تحليل التعريف و استخلاص عناصرءه 


١‏ - الانتاج المنتكر هو « الصور الفكرية )و لمس هو العين 


الى استقر فمها » من كتاب ونحوه » لآأن هذه العين بحلى لتلك 


الأفكار ل ووسملة لاستمفاء منقمة هدا الانتاج 2 وتقديره من 
حمث النوعمة والأثر 2 فالصور الذدوشة لا تدرك بإحدى الحواس 
بل بالعقل » لأنها صور معنوية مجردة > ومنافع عرضية . 
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؟ ‏ يتسم بالإبداع » بألا يكون تكراراً ولا محاكاة ولا 
انتحالاً لصور أضرى سابدقة 

على أنه ينغي أن يلاحظ ان الانناج المبتكر لا يشترط فيه 
أن يكون متسما كل بالابتكار والابداع » إذ لا بد في كل 
ابتكارات سابقة » وتراث عمي» فيختلف الابتكار إذن نوعمة 
وأثراً مدى القدر الحدث فيه » وجودته > ومبلغ الجهد المبذول 
ومستواه » فالابتكار نسي لا مطلق . 

هذا » والترجمة فدها حهد مبذول » لككن في أصل الصور 
الفكرية » لأنها لدؤلف في اللغة المنقول عنهاء بل يتبدى الابتكار 
النسبي فيها » في دقة الفبم للمغافي المترجمة » وفي الأسلوب » 
والصيغ التي أبدعها المترجم في اللغة المذقول إليها » وأفرغ فبها 
تلك المعافي » يحمث تتكورت انمكاسا وأثراً لملكته الذهنية التي 
قوامها قدرة بارعة على تفهم خصائص اللغة الأجندية وأسالسها 
وفئونها في السسان واللغة المنقول إليبا كذلك . 

وعلى هذا » فايتكار المترجم دبدو من ناحمتين : 

أولاهها - في دقة الفبم للمعنى المنقول من اللغة الأجندة 

ثانيها ‏ إفراغه في أسلوب وصمِغ اللغة المنقول إلمهاء وهي 
مظهر لتلك المعاني » ووسملة لأدائها » واستبفائها » فضلاً عن أتها 
انعكاس لشخصيته المعنوية 


الصور الفتكرية الممتكرة أثر لاملكة الراسخة 20١‏ » 
ولمسسدت عمنها » بل فرع عنبا » وناتحة منها » وهذا ملحظ دقيق 
تحب مراعاته في الاجتباد في تأصل الأحكام . 

؛ - قولنا : العام والأديب ونحوه تعمم يشمل سائر العلوم 
بأنواعبا الهتلفة » والآداب والعلوم الانسانية . 


ثانيا : التكييف الفقبي لطبيعة الابتكار الذهني 


أشرنا سايقاً » إلى أن الابتكار الذهنى » صور معنوية مجردة 
ولكنها أثر للملكة الراسخة في ذات المفكر» وتأسيساً على ذلك 
فبي تشبه منافم الثمرات ''" 2 بعد انفصالهم! عن المؤلف » 
واستقرارها في كتاب أو عين ترتسم فيها مظاهر هذه الصور 
الفكرية 

غير أن ثمة فارقاً جوهرياً بين منافع الانتاج المتتكر »و منافع 
الأعبان من العقارات والماقولات » من حيث النوعية والآثر . 
والدور » وكذلك منافع الماقولات من الحيوانات والأثاث » 
والسيارات وها إليها“مصدرها هذه الأعبان» يخلاف المبتتكرات 


)١(‏ تشمل الصور الذهنية المبتكرة بهذا التحديد » ما كان نتاجا للعالم في 
المبدان التجربي ٠‏ أو النظري أو الأدبي . 
(؟) سيأتي أنها بالثمرات المنفصلة عن أصوها أشبه منها بمنافم الأعيان . 
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الذهنية » فصدرها الإنسان الحي العاقل المفكر علكته العلمية 
الراسخة » أو العقل الانساني الممد ع 2 على الرغم من أن الأثرين 
حمع بينها ومس مشترك هو كونها أموراً مءثوية » ومنافع 
عرضية . 

«-أمامن حيث الآثر » فلا جرم أن منافم الأعيان 
هي « الغرض الأظبر من جميسم الأموال » بل هي المعمار في تقس 
مصادرها » لكنها - على أهمدتها ‏ لا تسمو في نظرة إلى 
الحباة الإنسانية » وتدبير أمرها » با تدسر من أنجم الوسائل 
العلمية للانتفاع بكل ما في الكون من مصادر النفع » وإلا 
رجءنا القبقرى إلى حالة وظروف الإنسان البدائي الأول»حبث 
المصادر هي المصادر ل والأرض هي الأرض » وما قيها وما عليها 
كذلك »؛ وإمًا الذي اختلف هو «١‏ الفكر » فاختلف التدبير » 
وقامت الحضارات . 


إذن منافم 7"الأعبان با هي المقصودة قصداً أوليا منبا » 


)١(‏ من الفقباء المندنين من أشار الى تككييف طبيعة «الممتكرات الفكرية» 
وأنها لا تعدر كونبها « منافع » تكتسب عند قراءتها في محانها من الكتب 
واللصادر بقوله : « وإذا ما أردت القراءة في كتاب » فلا توجد - المثافع 
اللقروءة - إلا إذا فتحت اللككتاب » ونظرت فيه » وتكورن قراءتك فيه 
عند دلك عبر قراءتك فيه بعد ذلك»لاختلاف المقروء » واختلاف الوقت - 


١, 


بدلمل أنها الغرض الأظهر منهاء وأنها المعيار في تقسسمها» لا ترقى 
من حيث أثرها وجدواها ‏ إلى مستوى الانتاج الفككري 
الممتكر الذي هو معمار التفاضل بين الانسان والإنسان » والأمة 
الأخرى » شرعا » لقوله تعالى « قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون » ''' 


وهكذا ترى أن المنافع أعر اض تحدث ساعة فساعة عند طلمبا واكتسايباء 
العاملات الشرعية » ص م ؟ ٠‏ للشيخ علي القيف . 

)١(‏ قلنا إن اللمبتكرات الفكرية والأدبية هي البيل للارتقاء بالحياة 
إنسانيا وحضاريا ٠‏ وماديا ومعتويا » إذ من العلوم أن جميع أوجه الحضارة 
المادية المتطورة » [نما هي - في الواقم - صور مجسمة لتطبيق نظريات عامية 
يكل بعضما بعضاً » بحيث تكون سابقتها مقدمة للاحق منها » أو تكرت 
اللاحقة تصحميحا لابقتبها 

ولعظم هذا الأثر » كان العلم فريضة عل كل مسلم ومسلمة » بل هو من 
مقتضيات الفطرة ٠‏ والدين هو الفطرة . « فطرة الله التي فطر اللناس عليها » 
لا تبديل لخلق الل » . 

غير أن الاسلام إذ يقرر أن العلم من مقتضيات الفطرة الانسائية السليمة 
بقوله سبحانه : « الرحمن ٠‏ علم القرآن » خلق الانلن » علمه البيان » ولا 
يبان بلا فكرء ولقوله تعالى: « علم الانسان مالم يعلم » يخلق القوة الفكرة 
فيه » يحدد في الوقت نفسه نوعمة « الملم » الذي, يحب إعال الذهن في تحصيله 
وابتكاره » وذلك بان يككون « نافعاً » لقوله - “صؤالله عليه وسلم - 
« اللبم ارزقني علماً نافماك» باطلاق ٠‏ للعالم ولغيره » ولقوله تمالى.: « ولا 
تفسدرا في الآأرض بعد إصلاحبا » ولبس المقصود الاصلاح المقدي فحسب » 
بل الاصلاح المادي والعنوي في جميم شؤون الحياة » لا يتم ذلك إلا عن 
طريق العلم وإتتاج الفكر . 

وي:خلص من هذا ء إن الاسلام حريص على تحقيق « الوجود العنوي حت 


ون 


وما يؤ كد كون الانتاج الفككري - في نظر الإسلام - من 
قبيل المنافع ' قوله لله « اللهم ارزقني علم] نافما » وقوله 
تمض : « إذا مات ابن آدم © انقطم عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية » وعام ينتفع به » وولد صالح يدعو له » . 

فالحديث الشريف صريم الدلالة على أن العلم مصدر الانتفاع 
وان بالانتفاع المستمر بانتاج العالمى يكون استمرار عمله الصالح 
الذي لا يقطعه الموت » فالعم إذن عمل هو مصدر للمنفعة شرعا» 
يبقى أثراً خالداً بعد وفاة المؤلف » وانهدام ملكته العلمية 
بالموت . 


لا معارض من جبة الشرع لتتقييم الانتاج المبتكر عر فأ» لكونه 
مقصدأ شرعيا قطعيا يحب تحقيقه : 


- وأيض)»إذا لاحظنا أن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» 


- للمسلمين على أرقى مستوى ٠‏ وفي كل عصر » صمد؟ في درجات الكال , 
لأن الوجود المادي المجرد على أهميته لبس هو المقصد الأثم » وإلالماأنزلت 
الشرائع وأرسل الرسل والأنبباء » هذا » والعلم الضار الدمر لا يستقم مع 
هذا القصد الجلل . 

)١(‏ راجم مؤلفنا « الناهج الأصولية في الاجتباد بالرأي في التشريم 
الاسلامي » بحث أنوراع العلم ٠‏ ص م١ه‏ وما يليها وأصول التشريم 
الاسلامي ص +4 وما يليها - طبع جامعة دمشق . 
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لأن المناط وصف الإسلام » كان العلم مقصداً شرعبا قطعياً ١‏ » 
والمقصد الشرعي القطعي > مصلحة مءدبرة مؤكدة شرعاً » 
والمصلحة الممتيرة الم كدة شرعاً منفعة بلا ريب » فالعم منفعة 
خالصة » أو سبب ها » وإلا لما كان فرضا مطلوباً تحصمله على 
وجه القطع والبقين » واعتباره أساساً للتفاضل * كا قدمنا . 


ولا بد من الاشارة إلى أن الإنتاج العلمي إذ ينفصل عن 
طريقه . 

- وهذا نر ىآن الانتاج العامي الميتكر بانفصاله عن صاحيه 
يكون أقرب شبباً بالثمرة المنفصلة عن أصلها » وترى الإمام ابن 


)١(‏ على أن فروع الاختصاص العلمي » ما تقتضيه مصلحة الأمة» وتنبض 
به مرافقها » هي من فروض الكفاية ٠‏ بمعنى أن التكليف بها موجه - يادىء 
الآمر - إلى الآمة كافة » اتعد لكل فرع طائفة من المكلفين تصبح مسؤولة 
عن إقامته وتحقيقه على الوجه الكل ؛ على وجه الخصوص . 

فبئالك إذن نوعان من التكليف في فروض الكفابة » لتحقيمق الاكتفاء 
الذاقي للآمة عامة » وقوامه التككليف العام باعداد التخصصين » وتأهيلبم » 
وإمدادهم بما يعيتهم على التحصيل العلمي من مظانه » وتزويدهم بالوسائل الملائة 
والناجعة التي تقدرم على أداء ما أنيط بهم من مهام وتكليف خاص يتجه إلى 
المتخصصين فملاً في كل فرع علمي ٠‏ تحصيلا وتنفيذ] وإفادة . 

هذا » ولا تناقض بين التكليف العام والخاص » ولو كان مصدرهما خطاباً 
واحداً لاختلاف الجية » وذوعية التكليف . 
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تيسسة » يشبه هذه الثمرة المادية بكونها أشبه بالمنفعة ١١‏ » من 
حيث أن المنفعة تستوفي كالثمرة مع بقاه الأصل » وثهن بدورتا 
تشبه الانتاج الفكرى المبتكر بالثمرةالتي تستوفي مع يقاء أصلها 
مع ملاحظة فارق أسامي بينها هو أن الثمرة المنفصلة عن أصلها 
لا يبقى ها بذلك الأصل صلة » يبنا الإنتاج العلمي»بما هو ابتكار 
ناتج عن عقلية المؤلف العلمية اللتخصصة 2 يبقى ذلك الإنتاج 
إنعمكاسا لشخصية المؤلف المعنوية » فصلته قائمة به بدليل تقرر 
مسؤولته عما أنتج » أديبا» أو علمياء أو سياسيا» أو اجتّاعنا» 
أو دينيا '"' » بل يبقى معباراً لتقديره أدبي وعلميا . 

هذا فضلاً عن كونه عنصراً تكوينما لتراث الأمة على مرت" 
القروث . 

وهذا هو « الطابع الأدبي » للانتاج الفككري الذي لا يرى 
في المنافم المادية 

أما الأعبان فلا يمكن انفصال منافعها عنها . 

وهذا الفارق الجوهري جعل الانتاج المتكر بعد انفصاله 
عن المؤلف أشبه بالثمرات» كا أن له أثراً على تعمين الوسملة التي 
تتخذ لتقديره نوعا وكا » على ما سبأق تفصيله . ١‏ 


. راجم كتاب « القياس » ص 4" وما يليها - لابن تيمية‎ )١( 

(؟) أما السؤولية الديفية»فعن إنتاج من تصدى للقول في الدين عن هوى 
وعصبية أو عن الابتداع في الدين با لا يقوم على أصل مقرر فيه ؛ أو عن 
التاويل المستكره لأصول ومبادىء ونصوص لغفرض غير شرعي . 
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- على أن هذا الطابع الأدبي الذي يمثل شخصية المؤلف 
العاسة » لسنا بصدد البحث فنه » لآن يحثنا 'منصّب” أساسا على 
« الحق المالى » للمؤلف في إنتاجه الفككري '' » لككنا رأينا 
وجوب الإشارة إلى ذلك » بغية التأكبد على هذا الفارق اهام 
من حمث التككسف الفقري بين المادية الى تستمد من مصادرها 
كالأرضين والدور والحيوانات » خصائص منفمة الأعبان وما 
الإنساني *"' > المامي » نوع وأئراً 


)١(‏ هذا » والبتكرات الذهنية » نسبية » ببعنى أن ما يمتبر إنتاجا 
فكريا مبتكرا بالنسبة إلى عصرء قد يصبح أمر] مألوفا في عصر لاحق » أو 
يظبر خطؤه بنظرية لاحقة » وبذلك يثبت أن « العقل الانساني » يلبفي أن 
فم جميع البتكرات الذهنية السابقة على عصره » فيا اختص فيه من فروع 
العم » ليمكنه أن يبتكر شيئاً جديداً ذا قيمة خاصة في ميدان هذا العلل » 
فلا بد من تال المدركات العامية السابقة» لبملك القوة على إضافة لبئة إلى صرح 
العلم الشامخ ٠‏ والذي يزداد شموخا بتقدم التفكير العامي » سواء أ كان تجريسياً 
أم نظرياً » فكلاهما يستقي من التجارب الانسانية عامة » رلذا كان من المقرر 
أن حصيلة الانتاج الفكري في عصرنا ٠‏ مديئة للتراث الانساني السابق ٠‏ لآنه 
لم ينعأ من العدم » أو م يوجد في خراء أو فراغ . 

- وعلى هذا » فأصالة الفكر المتكر » نسمية لا مطلقة . 

(؟) على أن معظم منافم الأعيان مردها إلى الانتاج الفككري » لأنها تعتير 
تطبيقاً له » أو تجسيداً للصور الذهنية فيها » كا يرى في الآليات والمصائم » 
والأبنية والجمسور » ووسائل الزراعة الحديثة والأجبزة الطبية وما إليها . 

- ولولا هذا الانتاج النكري في كل مبادين الحياة» تجريبياً ونظرياء ح 


) حت الابتكار - ؟‎ ( ١ 


- وهذا الفارق الجوهري المستمد منطبيعة الانتاج الفككري 
المتكر » جمله ذا خاصتين لا بد من مراعاتهه) » لما لما من أثر 
في التكسيف الذي على ضوئه ينشأ الحك» ولا يحزىء في الاجتهاد 
التشريعي التمسك بإحداها » وتجاهل الاخرى » لآن ذلك من 
مظان وقوع الخطأ في الاجتهاد . 

فالخاصة الاولى : أن الانت_اج الفكري يعمكس الشخصية 
العامة للمؤلف الممتكر » وهي خاصة لصقة بالذات » بل هي 
الذات المعنوية نفسها » وهي منشأ صلته به ومسؤولته عنه 2 
فبي بثابة الأصل الذي ينتج الثمرات » ولكنها أصل معنوي » 
أو ما يعبر عنه بالملكية الذهنية الراسخة في النفس الإنسانية » 
وهي التي عبّر عنها الأصولءون من عاماء المسامين » بالعقل أو 
القريحة 2١"‏ > واشترطوا توفرها في الجتهد » أي كان اللم الذي 





لبقيت مصادرالناقع بدائية على-التها الارلى»ول) فتحت سبل إصلاح الحياة 
الاثانية وتيسير وسائل العيش على وجه الأرض ماديا ومعنويا » م أشيرتا 

- فالانتاج الفكري الميتكر إذن هو أصل المنافع ومصدرها عملا » بل 
هو أصل ما ينتفع به من وسائل مادية مستحدثة في كل عصر . 

- وحيلئدذ يثور التاؤل : كيف يككون لهذه الومائل اللادية للمناقفع 
قدمة مالية » ولا يكون لمصدرها الذي كانت تطبيقاً له » أو تنفيذاً مجسدا 
لصورته الذهنية المجردة » أية قيمة مالية ؟؟ رالجهد المبذول في إنتاج الأصل» 
لبس كالجبود المبذول في مجرد التطبيق أو التصنيم ؟ 

)١(‏ الستصفى: ب ١‏ ص ٠ه‏ للامام الغزالي - الفقيه والمتفقه لليغدادي- 
اعلام الموقعين : ج ١‏ ص 5غ ابن قم الجوزية . 
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تخصص فيه . 

والخاصة الثانية : أنه إنتاج وممرة لجهود مبذولة انفصات 
عن تلك الشخصية المعنوية التي هي الأصل » واتخذت فا حمّزاً 
وحلاً أو مصدراً ماديا مشخصا» بحسث أصبح لها وحود مستقل 
وأثر ظاهر » لا مكن استيفاوه أو تقديره » كما و كفا » إلا 
عن طريقه 

- وفرق بين الأصل والثمرة » من حمث الأحكام » على ما 
سيأتي بيانه 

- وإذا أمكن التمسيز » اعتباراً وواقم] » يين الأصل 
والثمرة » فإنه لا يحوز الخلط بينه) في البحث الا<تهادي » 
حيث الأحكام » ومدى تقبثل طبيعة كل منها لها » على ما سبأتي 
تفصمل 5 

والخلاصة : ان التكسيف الفقوي للانتاج الذهني المتكر » 
أنه أقرب شبها بالثمرة» المنفصلة عن أصلبهاء منه بمنافع 0 
إذ الانتاج المبتكر ينفصل عن صاحبه ليستقر في كتاب أو عين» 
فيصبح له يذلك كيان مستقل» وأثر ظاهر » ولا يتصور هذا في 
منافم الأعبان » ولذا نرى الإمام ابن تيمية يشيّه م ذه الثمرة 
بالمنفعة » من حيث أنها تستوفي مع بقاء الأصل » أي من حيث 
الاستيفاء لا من حيث الانفصال » مع فارق أسامي يرجع إلى 
طبيعة هذا الأخير » وهو أن الثمرة بانفصاها لا يبقى لها بأصلبا 
صلة » يخلاف الثاني . 


- وعلى أساس هذا التكديف يكون الاجتهاد في تأصيل 
الأحكام . 


ثالقأ : موقع الانتاج الفكري المبتكر والمنافع جملة 

من مغهوم المال شرعا في الاجتهادات والمذاهب الفقهية 

اوور من المالكية والشافعية والحنابة على أنبا أموال 
متقومة في ذاتها كالأعبان سواء يسواء » إذا كان مباك) الانتفاع 
بها شرعاً 

وتأسيساً على ذلك » ترد علمسها العقود الناقلة للملكبة 
وتضمن بالغصب» بعنى أنه تتقرر مسؤولية غاصب مصادرها أو 
محاها » ااتعويض » وري فمها الإرث على املة . 

وأما متقدمو الحنفية » فتعتّبر المنافم - في اجتبادهم - 
أموالاً متقومة أيض] > بورود العقس عليها » مراعاة للمصلحة 
العامة » وحاجة الناس إلى المنافع في حياتهم » يدليل ما لها من 
موقع في تعامليم عرفا » والعرف مستنده المصاحة والحاجة » 
ونزع الناس عن أعرافهم إيقساع هم في الحرج » والحرج مدفوع 
في الدين « ولو شاء الل لأعنتتكم » » ولككنه سبحانه ل يشأ » 
« وما جعل عليكم في الدين من حرج » . 

ذلك منطق الاجتباد لدى متقدمي الهنفية )١'‏ 


. الأشباه والنظائر مع شرح الحوي م" ص 56١٠؟ رص )ه"‎ )١( 
. ص 78 وما يليها - للامام السرخدي‎ ١١ المنسوط ج‎ 
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وعلى هذا » فالعقد - فى نظر هؤلاء ‏ هو الذى نكسب 
المنافم والممنويات خصائص المال المتقوم شمرعاً > لو روه الشرع 
بذلك استثناء من القياس العام الذي أصّلوه باجتهادهم في « مالية 
الأشاء شيرعاً » » وهو وجوب توافر عنصري « العينية» 
و« القيمة » بشرط التقوثم » فكان اعتبار المنافم أموالاً شرعاً 
حك استثنا] » بشرط ورود العقد علمها » دفعاً لحاجة الناس» 
ومداداً لها . ومعنى « العينية » : أن يكون الثيء ذا كيان 
مادي » ووجود خارجي حسّي يمكن معه إحرازه » والسيطرة 
عليه » ويقاذه )١١‏ 

- وأما « التقوام » ففعناه أن يكون مباحا الانتفاع 
به شسرعاً 

ونحن لا يعنينا من اجتباد متقدمي الحنفية هذا - دون 
متأخرهم - إلا جانب منه » وهو ه كون المنافع » مالاً متقوماً 
شرعا إذا ورد العقد عليها » وبذلك تصبح المنافم أموالاً متقومة 
بالإجماع > إذا تم" التعاقد علبها 

- هذا » وأشار الحنفية » إلى سند الاستحسان (الاستثناء) 
ومدركه » وهو حاجة الناس » ومراعاة مصالحهم التي نبض بها 
تعارفهم وتواضعهم على توآل هذه المنافع بل والتنافس فيالحصول 





نض 


علمها » مما جعلبا محلا للنعاوضات والمادلات المالية )١١‏ 


- مناط مالية الأشياء - المادية والمعنوية - في اجتهادات 
أئمة المذاهب الفقبية : 
الاسلامي في مناط مالية الأشياء ‏ المادية والممنوية ‏ بأدلتهم » 
ووحوه استدلالهم مها » ومقارنتبها ل تحر برا لالبحث موضوعياً ل 
وترجيحا لما هو أقوى دليلآ » وأكثر تحقيةا لقاصد التشريع التي 
هي أضول العدل 2 ومماننه 0 وموحبهاته »م أشرنا ٠.‏ 





)١(‏ ونمادر إلى القول بأن هذا المدرك الششرعي الذي نهض بالاستحسان 
في اجتهاد الحنفية » تراه متحققاً في الانتاج العلمي على وجه لا يستطيع أحد 
فيه جدلاً . فيرى أن اولي المم وطلبته » وسائر الثقفين في أرجاء الأرض » 
يتنافون في اقتناء المصادر واللراجع العامية» تنافساً مشهوداً ٠»‏ بل يبذلون في 
في سبيل ذلك نفيس أموافم » ولا سيا مصتفات المفكرين الاليين في شق 
فروع العم واختصاصاته - فبذا عرف عالي ٠‏ وتواضم دولي » يؤكد القدمة 
أو عتصر المالية للانتاج الفكري المبتتكر » والعرف الاملامي أشد تنافا » 
وبالعرف تثيت « مالية الأشياء » شرعاً -. مادية أو ممنوية » مالم برد نص 
خاص في موضوعه يحر مه » أو إجماع أو قياس معتبر » أو يصادم قاعدة عامة 
في الدين قطعية ء ولم يوجد » بل الذي وجد إيحاب تحصيل ذلك » كا قدمنا » 
باعتباره مقصداً شرعياً قطميا » ل) فيه من مصلحة حقيقية عامة مؤكدة » 
وهذا مبنى من مبافي العدل في الاملام » تبتى عليه أحكام الفروع والوقائع 
المتحددة 2 إذا تحقق مناطها فيها 6 قدمئنا » وهو من قبيل إمنات لمكم 
بدلالات التشريع » ومباني العدل فيه , 
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أولأ ‏ في الفقه الشافعي : 
«وإن المال ما كان متتفعاً به . .وهو إما أعبان أو منافم"!'.. 
الخ » : 


ب وو كد الإمام السبوطي عنصر « المرف » ''' في اعتبار 





. انظر قواعد الزركثي - الشافمي - ص مع»‎ )١( 

(؟) العرف في الشرع الاسلامي - با هو مصدر من مصادر التشريم - 
هو منشأ الحق هنا حيث لم يرد نص » مادام لا يصادمه نص خاص في 
موضوعه » أو قاعدة عامة قطعية » أو إجماع / > أشرنا . 

- ذلكء لأن مستند العرف هو « الصالح الحاجية » التي هي من مقومات 
العدل في التشريع الاسلامي » إذ راعى الشارع تحقيةبا وصيانتها في كثير من 
الجزئيات » ثبت ذلك بالاستقراء » وهي تلي « المصااح الضرورية » من حيث 
الأهمية الذاتية » ولكنها في الوقت نفسه ‏ تعتبر سياجا منيم] للمحافظة 
على أساسيات الشريمة من المصالح الضرورية الخنس المعروفة » وهي : الدين 
والئفس والعقل والثل واليال . 

- راجع مقاصد الشريعة - الموافقات : ب + ص ٠‏ وما يليها- للامام 
الشاطي 

وإفا أطلق عليها د مصالح حاجية » لأن في مراعاتها دفع حرج بالغ 

أر مشقة غير معتادة » أو بمعنى آخر ٠‏ لأنها تحقق حاجات أساسية الناس في 
تعاملبم » لولاها لوقع الناس في حرج شديد » والحرج مدفوع في الدين . 

- وقد أشار الأثّة من فقهاء المسلمين إلى كون العرف مناطاً لالية الأعبان 
والمثافع والحقوق كا رأيت 


وض 


المالية » إذ يقول : « لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة » يباع 
يها » وتازم متلفه » وإن قلت » ومالا يطرحه الئاس » (١‏ ».. 


- ومفاد هذا أن « العرف » هو أساس مالية الأشاء » 
لقوله : « لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة » أي بين الناس 
عرفا » بحسث أضحى نحل للمعاوضة « يباع بها » . 

3 وأما قوله : « وتلزم متلفه » فهذا أثر لاعتماره ذا قممة 
في العرف » وهو التعويض عن الاتلاف . 

- ويلزم عقسلاً من كون الشيء ذا قممة » أن يكون له 
منفعة » إذ لا قيمة لما لا نفع فيه » فلا يكون مالاً » وهذا 
بطرحه *'' الناس . 


. للسيوطي - وهو شافعي المذهب‎ -١107 الآشباه والنظائر- ص‎ )١( 
. رقوله : « وإن قلت » أي قلت قيمة ما أتافت‎ 
(؟) ومفاد هذا أن ما لا يطرحه الناس» أي يتمولونه » لقيمته التي يباع‎ 
بها » بأن كان محلا للمعارضة في عرفبم » فهو مال . وقوله : < أي في عرف‎ 
الناس وتعاملبم » وهو عام يشمل كل ما كان له قيمة بين الداس وجرى فيه‎ 
تعاملهم . والعموم مستفاد من كلمة « ما » وهو بعمومه شامل ميم الأشياء‎ 
. مادية كانت أم معنوية - كالنافم‎ 
أما ما يطرحه الناس فلا قيمة له عرفا » رما لا قيمة له عرفا لا يحري‎ 
فيه التعامل . ومن ثم لا يون مالاً شرع إما لآنه لا منفعة فيه أصلاً » أو‎ 
وإما لأنه كان ذا منفعة ولكن عينها قد بلبت من مكثرة‎ ٠ فيه متفعة محرمة‎ 
الاستعمال حق ذهيت منفعتها‎ 


"4 


- ومقتفى هذا التعمم المستفاد من قوله : « ما له قيمة » 
لآن « ما » من ألفاظ العموم » أن يشمل هذا التمريف المنافع 
والأمور المعنوية » إذا تعور ف تقوامها » وتقمممها » بين الناس» 
وجرى ابتاعبا » بأن أضحت محلا للاعتياض عنها . 

وإذا أدر كنا أن « القممة » هي مناط الماملمة الثابتة 
عرفا » وأن القبمة أساسها المنفعة » نتج عن ذلك أن « المنفعة » 
هي الأصل في التقبم والاعتبار » وهذا ما أكده الإمام المز بن 
عبد السلام فها نقللْا لك من قوله : « إن المنافع هي المقصود 
الأظبر من جميع الأموال » ١١‏ 

- وأما قوله : « وما لا يطرحه الناس » فإشارة إلى أزنف 
الأعبان وإن نقصت منافعها بكثرة الامتعمال » بما أصابها من 
وإن قل" مما يدل” على أن المالمة منوطة بالمنفمة وإن قلّت . 


, إن المال»ما فمه منفعة مماحة 2 لغير حاحة أو ضرورة!"» 

١+ ص‎ ١ قواعد الأحكام : ج‎ )١( 

(؟) لأن الضرورات تبيح المحظورات من الأشياء » والحاجة تنزل منزلة 
الضرورة ‏ عامة كانت أم خاصة ‏ من حيث استثئاؤها من قواع د الشرع » 
لعلة الضرورة أو الحاجة هذه ,. - 


6؟ 


كمقار » وجمل »4 ودود قز »2 وديدان لصيد » وطير لقصد 
صوته » كبليل » وببغاء ... أما مالا نفع فيه » كالحشرات » 
وما فيه نفع حرام » كاخخمر > وما لا يباح إلا اضرورة » كلممتة » 
وما لا يباح اقتناوه إلا لحاجة » فليس مالا » ١‏ 

- ويستنتج من اجتهاد الفقه الحنبلى في مناط المال» ما بلي : 

أ- إن المنظور إلمه في مالمة الأششاء » ليس هو ١‏ عينية » 
الشيء المادي » بل منفعته وأثره » بدليل قولحم «١‏ إنها 
لا متفعة فيه » فليس بال » » أي ولو كان شيئا عينياً . 

نمناط المالمة إذن هو « المنفعة » لا « العينية » في حدا 
ذاتها » وهو ما اتحه إلمه الفقه الشافءي كا رأيت . 

فأما مصادرها أو محالم! » من الأعبان المادية » فهي التي 
يها يمككن أن 'تستوفى »© أو 'تحاز » أو 'تقدار » إذلا قيام 
لها بنفسها 

يوضح هذا » أن « الديدان » أعبان في ذاتها » ولكنبا 
ليست أموالاً » على الرغم من عبنيتها » إذ لا نفع فيها » حتق 


- غير أن محثنا نما هو في مناط مااة الأشياء في الأحوال المادية التي 
لا اضطرار فمها » ولا حاجة تقرب من الاضطرار 


ص و لابن قدامه 


نا 


.مانس إىئ 


إذا صارت تتخذ طعماً في أشر اك الصصد مثلا” » غدات ستئدر 
ذات قممة مالمة» لا بالنظر لعينيتها أو ماديتها » بل بالنظر فد 
المنفعة التي ظبرت لما » ولولا ذلك لبقبت من الحقرات التي 
يطرحبا الناس . 

- فالقيمة إذن منوطة بلمنفعة التي هي أصلبا ومستندها » 
والمنفعة أمر معنوي »> فحيث تكون المنفعة تكون القبمة » أي 
تكون المالية » بل المنفعة هي معبار للقدمة » ومقدارها 

- وتأسيساً على هذا » يتسم هذا المناط أو القباس العام » 
ليشمل ه كل نفع ذيقيمة بين الناس » إذا لم يكن حرم الانتفاع 
به ششرعا » مما استلزم بالتالي جريان المعاوضة فيه عرفا » أو كا 
يقول الفقباء : « يحري فيه البذل والمنع » أي محل للاعاوضة . 

- بل يتسع هذا « المناط » أو القياس العام » ليشمل كل 
شيء ‏ يكن مالا في الأصل > أو كان رما لضرره من وحه » 
إذا ظبرت له منفعة فها بعد من وحه آخر » أثراً لاكتشاف 
عامي » ما دام حلم المالية ششرعاً » يدور على ما للشيء من أثر 
ظاهر يتعلق بالنفع الانساني العام » ا جعل الناس يتواضءون 

تقسسمه محلا" في مبادلاتهم المالية . 

- فأمصال اللقاح '' مثلآً » قوامها - في الأصل - جرائم 


)١(‏ وفي الواقم ان ذلك كان نتيجة للانتاج الفككري المبتكر الذي جرى 
تظبرقه واقميا » فقأحدث هذه النافم المظيية . -ت 


يذضا 


ضارة فتاكة » لكنها أصبحت الوم « أموالاً ذات قممة عااية » 
بعسد أن ظهر نفعها في مقاومة الأويئة ٠‏ إذا جرى تخفيف 
سمومها » بما تحدث من أثر في الأجسام يكسبها مناعة ضد 
الإصابة بتلك الأوبئة ؛ كالحيضة ( الكوليرا ) » والجدري » 
والطاعوت وما إلنه » وهو نفع عظم يتعلق حفظ حياة الانسان 
ووقابته من الفناء ''"' والموتان » وهو مقصد شرعي من 
الضروريات . 

- بل. رأينا بعض مجتهدي المنفية يرون أن هوام الأرض 
تصبح مالاً وحلا” املك » إذا ظبرت ها منافم في الدواء '"' » 
وتضمن بالتعددي »> ما للها من قممة مالمة عرفا . 


- وكذلك الدم الآدمي »هو في الأصل - حرم الاتجار 
به جرد الاتجار والكسب ©» صيائة للكرامة الانسانية التي 
أرساها القرآن الكرم ميدأ دستوريا أصيلا في القرآن الكري » 
بقوله سمحانه « ولقد كرامنا بني آدم » . لكن لما ظبر نفعه 


- فكيف يتصور أن يكرن لأمصال اللقاح قيمة مالية » والعلم الذي 
أنتحه ركان سبباً في وجوده لا قبمة له 5 

- هذا » وثة استهاد لبعض فقباء الحئفية  على ما جاء في مجمع الأنبر‎ )١( 
أن هوام الأرض تصيح مالآ » أي محلا للملك » إذا ظبرت منافعها في الدواء»‎ 
٠١م لآنها ذات قيمة مالية عرقاً : ج ؟ ص‎ ٠ ويازم متلفها بالتعويض‎ 

(؟) مجمم الأنبر : ج ؟ ص ه١٠‏ 


ا 


العظم - علا وواقعا ‏ في إنقاذ حياة جرحى الحروب الذين 
استنزفت دماؤهم ائراً لجراحاتهم المالغة » واعتاد الناس تداوله 
دولياً » لما أضحى له من قيمة » كان مالاً متقوما شسرعاً » 
تخريجا على هذا المناط العام » في مالية الأشياء » في الفقه 
الاسلامي . 


فثبت » يلا مراء » أن « المنفعة » هي الأصل » وهي 
مناط القيمة ومعمارها » وأن ليس الاعتبار الشرعي في مالية 
الأشاء » 'منصّيًا على ماديتها وعمنيتها د ذاتها » لما قدمنا » 
من أن مالا نفع فيه لا قيمة له » شرعاً وعرفا » ومالا قممة له 
ليس بال » فالمنفعة تستلزم القيمة »2 لما تتركه من أثر يتغلق 
بالصالح الانساني العام » اجماعباً واقتصاديا 


- وعليه » فلا يازم من كون الشيء مادة أو عيناً » ثبوت 
لمالية فيه » مالم يظهر له نفع غير حرم » وإن كان الشأن في 
المنفعة أن تقوم بعين » ليمكن إحرازها واستيفاؤها وتقديرها » 
على ما قدمنا . 

5 ومن هنا قركر الفقهاء : ان ملك المنفعة يستوحب حمازة 
العين التي تقوم بها تلك المنفعة » ولا بقدح في هذا الأصل أن 
تكون المنافم غير قاعة بنفسها » بل بغيرها » مادام مكنا 
إحرازها بإحراز مصادرها» واستيفاؤها منهاء كالدور والكتب 


وما إليها 


خا 


- وتأسيسا على هذا » تقرر أصل آخر في مالية المنافع 
شرعا » يقضي » بأن جريان الملك في الأعبان يستلزم ماليتها » 
ما دام الإنتفاع يها مباحاً شرعا . 


- وجريان الملك في اللنافع يستازم ماليتها شرعاً أيضا » 
على الراجح » في الفقه الاسلامي المقارن . والمعاوضة أساسها 
الملك ؛ وهي حارية عرفا فق الابتكار الدهني »كا هو واقع 
ومشهود > فكان الابتكار الذهني مالاً لذلك . 


تاتس تيلض اكه رمن الفا لدت من 
وجبة نظر الجبور في « صفة المالية » في الفقه الاسلامي » 
ومناطها > بقوله : « ومن الفقهاء من صرح بأن «المالية» ليست 
إلاصفة للأشاء » بناءٌ على تموال الناس » واتخاذم إياها مالاً 
ومحلاً لتعاملهم ''' » وذلك لا يكون إلا إذا دعتهم حاجتهم إلى 
ذلك 6 فهالت إلبه طماعهم » وكان في الإمكان التسلط عليه » 
والاستئثار به » ومنعه من الناس » وليس يازم لذلك أن يكون 
مادة تدتخر لوقت الحاحة ''' » بل يكفي أن يكون الحصول 
علمها مدسوراً عند الحاجة إلمها غير متعذر » وذلك متحقق في 
المنافع » فإذا ما تحقى ذلك فيها » 'عدكت من الأموال» بناء على 


. أي مم الناس من الاعتداء عليه‎ )١( 
. (؟) وهذا رد على مذهب متقدمي الحلفية‎ 


0 


عرف الناس وتعاملهم » » وهذارأي وجيه ''' وتفقكّه جيد . 


- وهذا الملحظ القوي لدى الجهور هو الذي يحب أن يتخذ 
أساسا في الرد على الحنفية في ذهابهم إلى اشتراط عنصر «العينية» 
مقوما من مقومات المال » وهو ما لا ينبض به دلمل من كتاب 
أو 'سنّة » فبقمت دعواهم هكذا مجردة بلا دليل''' » وانفردوا 


. الامش - للشبخ علي الخفيف‎ ٠١ ص‎ ١ الملكية ج‎ )١( 

(؟) اللهم إلا أن يقال انه بما يكون للمفبوم اللغوي للمال مدخل في 
تحديدهم هذا . لأت الال من التمول . والتتمول يعني الاحبراز . والاحراز 
يعتمد الوجود المادي الحسي الخارجي لا براد إحرازه » كا يعتمد البقاء . 
ولا وجود ولا بقاء للمنافم ذهبوا إلى اعتبار العيلية عنصر] مقوما للهال . 
الممسوط : ج ١١‏ ص 78 للسرخسي . 

- تلك حجتهم مشتقة من المفهوم اللغوي ‏ ؟ ترى - وهو مالا يتفق 
والمفهوم الشسرعي للمال على ما رآه الجمهور . ويبدو على اجتهاد الحئفية الصناعة 
الفقبية » ولذا لم تسعفهم في وقائم كثيرة أدى الأخذ يها إلى مجافاة الصلحة 
والعدل. فعمدوا إلى ما يسمونه بالامتحسان » كا في غصب مال اليتم رغصب 
أموال بيت المال وغصب منافع العد للاستغلال . وكثرة الاستثناءات هذه 
تؤذن بضعف المناط العام عتدهم المرجم السابق . 

- وأيضاً : المفروم اللفوي لا يحم في دلالات التشريع ومقاصده » إذ 
التشريع مةاصد ودلالات وليس مفاهم لغوية يحتة » وإلا لا كان ثمة من فرق 
بين الدرس اللغوي والاجتهاد التشريعي . ولو كان هو الحم ل! خالفه المبور. 

- وأيضا : ما أساس الاستثناءات ؟ هذا الأساس يصلح لأن يممم حت 


١ 


به عن الجهور » وسسأق مزيد يبان ومناقشة لأصلبم هذا. 
وجريا على مقتضى مناط المالمة في الفقه الحنيلى » من أن 
« ديدان الصمد » تعتبر مالا » بالنظر نفعتها ال محدودة » من 
جعلبا طمما لاقتناص طائر » أو اصطياد سمك » فإن « المنافع 
الخالصة » ذات الأثر البالغ في حماة البشر » كالابتكار الذهني » 
ينبغي أن تكون مالا" من باب أولى » لآن من المقرر أصوليا أن 
الحم يتأكد شرعا» بمدى قوة تقرر مناطه فوا يشمله من وقائع . 


ج فتنهار القاعدة حمنئذ من الأساس » تحقيقاً للمصلحة العتبرة شرعا » 
والعدل هو قوام التشريع كله » لآن الاستحسان ‏ كما يقول الامام ابن رشد - 
د التفات إلى المصلحة والعدل » , والمصلحة هنا اجتاعية واقتصادية معا , 

- وأيضا قالوا : النافع تصبح أموالاً متقومة بورود العقد عليها . لككن 
ما عبدتا العقد يفير الحقائق أو يبدل خصائص الأشياء » وإنما العقد مجرد 
إيحاب وقبول ينشيء حقوقا والتزامات بين طرفيه » بل يشترط قبل ذلك أن 
يكون محل العقد قايلا لحكه قبل رروده 2 لا يعد الورود 5 فالمقد يقرر 
طبائع الأشياء رتسري عليها أحكامه » ولكن لا يفير من حقائقها شيئا . 

- وأغلب الظن أن الحنفية اشترطوا العينية عنصراً أساسيا في مفبوم 
اليال في اجتجادهم 2 لتم الحيازة المادية المي ها يتحقق الاختصاص الذي هو 
جوهر ححق الملك . وهذه الحجة واهية أيضا » لأ الحيازة في كل ثيء 
يحسبه. وقد تككون مباشرة » كنا في الأعيان اللالية. وقد تككون غير مباشرة 
كنا في المتافم ل وذلك حمازة مصادرها رمحانا » وذلك كاف في تحةقق 
مفبوم الاختصاص . عل أن الاختصاص يقوم مقام الحمازة المادية كما في 
الديون , أحكام للعاملات - ص م وما يليها - للشيخ على الخفيف . 


برذ 


- والتفاوت شاسع بين الأثرين بداهة » بل لا يخفى ذلك على 
من له أدنى مسكة من عقلى »2 إذ النفع في الديدان أثر مح دود 
لمخلوقات تافبة كالديدان والحششرات» والإنتاج الفكري الميتكر 
أثر لبود عقلى شاق ومضن » بمذله الإنسان الحى العاقل المفكر 
العالم » لتقو م تدبير الحماة الإنسانمة الفاضلة» 0 ه مستخلفاً 
عن الله في الأرض > وليس كذلك الديدان وما إلمها 7 

- والخلاصة : أن فقه الحنابلة يرى أن « القسمة » هي مناط 
المالية » فكل ماله قيمة بين الناس عرفا هو مال » بقطع النظر 
عن كونه مادة أو معنى» إذا كان مباحا الإنتفاع به ششرعاً » ولا 
يكون له قممة بين الناس »2 إلا إذا غد! محل للتعامل » يعتتاض 
عنه بالمال عرفا » ويازم عن ذلك» إن كل ما له قدمة » وكان محلا 
للتعامل » أن يكون له منفعة » فالمنفعة هي الأصل وهي أمر 
معنوي لا مادي » وهو ما استقر عليه فقه الحمبور 

- والمنفعة تعتير أساساً للقيمة والمالية » ولو كانت ترفمهمة 
يسيرة الشأن » كا في تغريد بليل أو تصويت بيغاء . 

- وهل تغريد البليل أو تصويت البيغاء » والمصلحة فبها 
ترفمببة كا ترى > يقارن بالإنتاج الفكري الممتكر ل+هابذة العاماء 
من حممث النوعمة والآثر ؟ 


)١(‏ أصول التشرييع : ص مم» وما يليها - لدؤلف - طوسع حامعة 
دمشى ‏ بالا و١‏ 


و 


- الشمريعة الإسلامية معقولة المعاني والدلالات » ولا سيا في 
فقه المعاملات » والتفقسّه الأصيل ما كان صادراً عنها في كل ما م 
يرد فيه نص خاص ولا إجماع » ولا نظير يقاس عليه » لآنها 
روح التشمريع ومقاصده التي أشار إلمها الإمام العز بن عبدالسلام 
باعتمارها أصلاً عام قوامه جلب المصالح ودرء المضار والمفاسد» 
والإنتاج العامي مصلحة عامة حقيقية مؤ كدة » فكان مقصداً 
شرعياً قطعمياً » و إلا لما كان تحصمك فرضا] 2 إذ يقول : « ومن 
تتسع مقاصد الشرع في حاب المصالح ودرء المفاسد » حصل له 
من دوع ذلك إعتقاد أو عرفان » بأن هذه المصلحة لا يجوز 
إهاها » وأن هذه المفسدة لا يجوز قرانها » وإن لم يككن فيها 
إجماع ولا نص ولا قياس خاص > فإن فهم نفس الشرع يوجب 
ذلك » ''١'‏ ونفس الشرع هي روح العدل والمصلحة العامة فيه 


- وتأسيس] على ه ذا النظر يقوم المؤلف في إنتاجه العامي 
المنتكر عصادة عامة حقرقءة مؤكدة » ويحقق مقصداً 02 عنا 
قطعياً » ومنفعة ذلك تقاس عدى أثرها في المصالح العام» وذلك 


)١(‏ قواعد الأحكام : ج ؟ »ص ١٠١‏ . وراجم مؤلفنا الحق 
ومدى سلطان الدولة في تقييده ءص ١١9‏ » طبع مؤؤسسة الرسالة : 

- المغني والشرح الكبير - في فقه الحنابية ‏ ده ص و«#ع ,2 
لان قدامة 


"4 


عام » عدلاً ومصلحة معتبرة شرعاً » ونفي حقه فمه مناقضة 
لروح الشرع أو معاني العدل فيه » ومناقضة المسرع باطلة » فما 
يؤدي إليها باطل بالبداهة . 


ثالهك؟ ‏ في فقه المالكية : 


- يقول الإمام الشاطي في كتايه الموافقات في أصول 
السر دعة ل المال ما دقع عليه الملك » و دسامد به المالك » )١١‏ 


فالفاسفة التشمربعية الي يقوم عليه مفهوم المال عند الإمام 
الشاطى - وهو من أنه أصول المذهب المالى- أنه مجر”د اعتبار 
أو وصف شرعي » لأن الملك في نظر جموور الأئمة مجر“د علاقة 
اختصاص يقرها الشارع بين المالك ومحل الملك. وهذا ما صراح 


. الشاطبي‎ - ١ ص‎ ١ الموافقات : ب ؟‎ )١1( 

- والاستداد هو الاختصاص والامتئثار بالمال » والاستحواذ عليه» إن 
كان المال بطبيمته قاب لذلك » و إلا ذإن الاختصاص أو الانهاء يقوم مقام 
الحيازة المادية المباشيرة إن كانت طبيعة المال تأباها » وحينئذ يكتفي بالحيازة 
غير الباشرة » وهي حيازة مصادر امال المعنوي الذي يقوم بها » إذ لا قيام له 
بنفسه ٠‏ وهذه هي الحيازة غير المماشرة . 

- والواقع أن الامتبداد على هذا الوجه يورث صاحب امال سلطة تقدره 
على منع الغير من التجاوز على ماله والاعتداء عليه » والتصرف فيه تصرفا نافذ 
إلا بإذنه . 


كوا 


به القدسي في حاويه » حيث عرف الملك بأنه ٠‏ اختصاص 
حاحز » 

- ومن ذهب من الفقهاء والأصولين إلى تعريف الملك بأنه 
حطكم شرعي مقدر وحوده في العين أو المنفعة .. م يخرج عن 
المعنى الذي قال به الإمام الشاطبي من قبل أن الملك جرد إعتبار 
شرعي دقر”ه الشارع » ومعاوم أن إقرار الشارع إنما يكون 
بح ١)‏ 

- وبقتضى هذه العلاقة التي أقرها الشارع يصبح بوسم المالك 
أن يمنع غيره من التجاوز أو الإعتداء على ماله » أو التصرف فيه 
تصرفا نافذاً إلا بإذنه » أي أن العلاقة السرعية منحته القدرة 
على المنع ومن عرفه منزالفقهاء ''' بأنه قدرة ششرعية» فهو تعريف 
بالأثر لا بالحقرقة » لآن الواقم أن القدرة أثر الملك لا عينه . 

- وإِما قسّدت التصرف يكونه نافذاً لا خراج الفضولي ‏ إذ 
قد يتصرف في مال غيره بدون إذن منه ولا ولاية » ولككن نفاذ 


دصر فه موقوف على إحازة امالك عند بعضص الفقهاء كالحنفية 


ا ل 8 


- الاشباه والنظائر - الفن الثالث ‏ لابن نجي مع حاشية الحخوي ‏ باب 
املك ص 5ع؟ . 


(؟) فتح القدير ج ه ص 7 وما يليها ‏ الككال ابن اغيام 


له 


وهذا الإعتمار الشرعي الدي يقوم عليه مغهوم المال هو 
مناط الصفة المالية للأشياء » مادية كانت أم معنوية » وبذلك 
يشمل الأعبان والمنافم وسائر الأمور الممنوية كالحقوق 2١١‏ » لآن 
الحقوق كلها تقوم على أساس الملك» إذ الحق جوهره الاختصاص 
والاختصاص جوهر الملك وحقيقته » وإلالماكانت حقوقاً 
بالمعنى الدقيئق بل يجرد إباحات ''' » وإذا كانت الحقوق من 
قبل الملك » فالحقوق أموال » إذ المال مرادف لاملك في فقه 


» الفقه المالكي أكثر المذاهب الفقبدة اعتباراً لكون الحقوق من المال‎ )١( 
. إلا ما كان لا يقبل التجزىء كالولاية والوكالة وما إلمها كنا سيق بيانه‎ 


فيه تصرفا نافذا إلا بإذنه . 


- أما الإباحات ‏ وهي ما يطلق عليها اليوم « الحريات العامة  »‏ فبي 
ليست حقوقا » إذ لا تقوم على عنصر الاختصاص » سل هي مجرد ترخيص 
وإذن عام بالانتفاع المشقرك بين الناس وعلى قدم اللساراة » ولا يحري فيبا 
التعامل إذ ليس أحد من المباح لحم مالكاً حتى يتصرف فيا يملك ٠‏ أي ليس 
في مركز ممتاز قبل الكافة » كما هو الشأن في صاحب الحق » بل لماح له أن 
ينتفع بالشيء المباح هو وغيره على السواء ٠‏ أن لا يملك أحدم في المباح أكثر 
مما يملكه الآخر » وإنما يملك المباح بالاستيلاء إذا كانت طبيعته لا تأبى ذلك » 
كالكلاً والحطب والماء والطمور والحيوانات من كل ما هو موجود في الطبيعة 
وم يسبق عليه ملك لأحد . 


لضن 


المالكية » كا رأيت 


- ويدل على هذا التعمم في مفهوم المال حتى شمل الأعيان 
والمنافع والمعاني والحقوق عند الإمام الشاطي لفظ « ما » بقوله 
مايقع عليه الملك وهو من ألفاظ المموم كا تعم » . 


- وعلى هذا » مناط المالية ليس مةصوراً على الأعبان » بل 
يشمل المنافم - وهي أمور معنوية - والحقوق - وهي بجر"د 
روابط واعتمارات شرعية - إذ يحري فبها الاختصاص والملك» 
بل هو أساسها كا قدامنا . 

- هذا والاختصاص لا يءني الحيازة المادية » وإن كان يقوم 
مقامها فها تأبى طميعته الإستحواذ المادي المباشر 


- تعهم معنى الملك على مفهوم المال عند الامام الشاطبي » 
مخالف للاجاع 2 ولما استقر عليه فقه المالكية : 


- ليس كل حى - وأساسه املك - مالا بالإجماع » وعند 
المالكة ده خا ٠.‏ 
0 ص 


فإذا ما أطلى الحق على ما لدس محل مالاً» وما لا تعلتى له 
بالمال» كا أشار الإمام القرافي» أو علوضرب من الحةوق الشخصية 
الحضة »كالوكالة والولاية و الوظيفة مما لا يقبل التجزىء والتبعيض 


كنا 


فلا مكون مالاً » إذ لا تعلق له بالمال )١‏ 


المالكي ولا مع الإجماع . 


رابعا ‏ منشأ حق الملك في الانتاج الذهني المبتكر 


- حت المؤلف في إنتاجه الفكري الميتكر حتى عبني مالي 
متقرر ولدس حة) بجر"داً 

- ذلك لأن علاقة المؤلف بإنتاجه الفكري علاقة مماشرة 
وظاهرة من نذاحمتين 

إحداهما من ناحية كونه إنمكاس] لاشخصية الماسة لانؤلف 





)١(‏ وقد برد عايئا « حى القصاص » فهو حق متقرر في محله وهو رقبة 
القاتل » ولبس حة] ماليا بالبداهة » لأن محله ليس بال ولا متعلق بال » لأن 
محله ذات القاتل» ومع ذلك جاز إسقاط حق القصاص نظير عوض مالي بالنص 
لقوله تعالى: «فمن عفى له من أخيه شيء فإتباع معروف وأداء إليه باحسان». 

رحاب عن ذالكَ بأن العرض المالي هنا » إذما كان نظير الاسقاط لحل ولي 
القتيل عليه مكافأة له » لا مُنا للح ذاته » لأنه ليس بال كما قدمئنا؛ ونظيره 
حق التطليق لأنه حق متقرر في محله وهو الزوجة » وهي ليست يال بداهة » 
وإنما جاز أخذ فدية نظير إسقاطه بالالمة » لا مُنا لذات الحق دفماً للضرر 


عن الزوجة . 
- وعدم قمول التحزى, لا يعني عدم إمكارف عسزه وفرزه بل عدم 
تصنيفه مثلا 


الحق والذمة ص با+ ص «٠‏ ؟ لاستادتنا المرحوم الشيخ على الخفيف 
- بداية اللجتبد ‏ ج ؟ ص )؟ لابن رشد . 
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وهي منشأ مسؤوليته عنه كم ذكرنا . 
الثانية : من ناحمة كونه مرة منفصلة عن شخصته المعدوية 
هذه >» حدى اتخذت 7 حيزاً ماديا كالكتاب ولعوه به تستوق 
وتقدر » ويظبر أثرها ووجودها . 
- أمّا كونها علاقة مباشرة » فلأنه لا يتدخل فيها شخص 
مباششرة على المال ذاته » مادة كان أم معنى » فكانت لذلك حقاً 
عمنياً متقرراً 
- وأمًا كون حقه مالا » فلأن محل مال . 
ونا كونه حقا متقرراً لا يحر”داً» فلآن من المعلوم أرن 
الحق الجر'د لا يتغير حكم محل بالإسقاط » والتنازل عنه وهنا 
يتغير » ألا ترى أن المؤلف إذا أسقط حقه امالي في إنتاجه قبل 
الناشر أو غيره» أصيح الإنتاج مباحاً بعد إن كان ملكا حاجزاً 
لايحق لأحد الإنتفاع به والتصرف فيه تصرفاً نافد إلا بإذنه 
- إذن تغير حكم حمل الى ششبرعا بالإسقاط » هو دليل 
ألئة 7ن 
ار 


)١(‏ والتقرو قد يككون في محل هو مال أر في محل ليس ال » فحق 
القصاص مثلاً متقرر في رقبة القاتل » ودو ليس بمال » وبإسقاط الحق يتغير 
حم انحل فيصبح القاتل معصوم الدم بعد إن كان مبدره . 


4 


هذا » وحتى الملك يقبل الإسقاط عند بعض الفقباء من 
الحنفية والمالكية والإمام أحمد . 

- وبالتنازل أو الإسقاط لحق التأليف أو الإبتكار يصبح 
الشيء محل الحىق مباحاً يتملكه من يستولىي عليه » يعد إن كان 
ملكا قبل الإسقاط » قوامه الاختصاص الحاجز . 


خامدها ‏ مدى قبول حقوق الابتكار - للانتقال بالمعاوضة 


- وإذا ثبت أن حق المؤلف في إنتاجه الفكري المتكر هو 
حى مالي عبني متقرر» فإن من أبرز خصائص الحق المالي» قبوله 
الاعتياض عنه وجريان الإرث فيه » وإلزام مغتصيه برده أو 
متلفه بالتءويض والضمان . 

- فتخريحا على هذا القياس العام في فقه المبور ولا سيا فقه 
المالكية » يدخل حى الانتاج العامي المبتكر » دخولاً أوليا 
من تناحمتين : 

الأولى : من ناحية كونه مالا » إذ هو منفعة من أعظم 
المنافع » لأن مصدرها الإنسان العام المفكر المبدع » وهي منفعة 
قد جرى العرف الإنساني العام “ولا سسا الإسلامي باعتيارها ذات 
قسمة » بدلمل جريان المعاوضة فيها » والمعاوضة أساسها الملك . 

فكانت بذلك محلا لاملك » والملك مال في فقه المالكبة » 
كا عات . 
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-_- وهذا دو عينما انحه إليه الفقه الحتبلي والشافمي» باعشار 
أن كل ماله قيمة بين الئاس عرفاً» فبو مال ما دام لم يصادمه 
دليل خاص من جمة الشرع 

الثانية ٠‏ من ناحمة كونه حقا تنبض به هذه العلاقة المماشرة 
الظاهرة بن المؤاف وإنتاحه ال منتكر ل بدليل تقرر مسوؤوليته 
المسؤولمة أدببة أو سماسية أو إجتاعية أو عاسة » باعتباره مُرة 
لجهوده الفكرية» وانمكاسا لشخصيته العامية التي قذى فيتكويتها 
معظم ني حماته 2( وانفق من أحلبا نفس ماله 3 

- وإدا تقررت علاقته بإنتاحه مماشرة ومسؤوليته عسمسة 
واختصاصه به » فالحق علاقة إختصاصية مباشرة يقرها الشارع 
؟ا عامست © وإقراره يحم ومصدر حي الشارع هنا هو المرف 
المعتبر » لأن العرف من مصادر الشريعة كا تعلم 

- فبالنظر لكون العلاقة مباشرة » أقرها الشارع » كارن 
الحق عشا )١'‏ 





)١(‏ يتحقق مفهوم الحق العيني في الفقه الإسلامي لا في خصوص الأعيان 
المالية فحسب» بل في المعاني كا في ملك المنافم» وفي الأعيان غير المالية كحق 
الطلاق ء لأن ممله الزوجة وحق اغخضانة ٠‏ لأن محله القاصرء وبذلك برى أن 
ليس كل حق عبني حقا ماليا في الشرع الإسلامي يخلاف القانون . 


4" 


- وبالنظر لكون ل مالاً أي منفعة ذات قممة عرفا » كان 
-قا مالما متقرراً . 

- فنتج عن ذلك أن حت التأليف حق عبني مالى )١'‏ 

- على أن الحقوق المالية المتقررة في محل هو مال هي في 
ذاتها منافم أيضاً » والمنافم أموال حجري فيها المعاوضة *'' ما 
عدا ما استثني كا قدامئا. 

- ومن هنا برى » أنه يستوى في الوضع الشرعي - في فقه 
المالكية والحنابلة والشافعية ‏ أن يككون نحل التى العيني المالي 
عبنا أو منفعة أو معنى » لأن كل اولئك منوط بلمنفعة المتقومة 
فيرع 9 


)١(‏ ثمة حق عمئني غير مالي كدق الحضانة » لأنه علاقة مياشرة بين 
الحاضن والطفل وهو ليس بال » فضلاً عن كونه حقاً لا يقل الجزيء 

(؟) يطلق فقهاء القانون الوضعي على العلاقة المباشرة بين الشخص والشيء 
العيني وهو في اجتهادهم » لا يكون إلا حقا مالي أو ذا قيمة مالية » فضلاً 
عن أنه يشترط أن يكون محله عينا ٠‏ أي شيئا ماديا معينا . 

مخلاف الفقه الإسلامي ء فإن الحى العيتي قد لا يكون مالم » إذالم 
يكن محله مالاً كدق الحضانة » 5 أنه لا يثترط في الحق الميني المالي أرتف 
يكون محله عيئا معيئة » بل قد يكون منفعة أو معنى . 

() الميراث المقارن ص 4؟ للشيخ عبد الرحم الكدكيى . 
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- وطبيعة محل اق إذا كان مالا - ليست بذات أثر على 
كنه وحقيقة العلاقة الاختصاصية بين صاحب الحق ومحله» والتى 
تنبض بعنى الملك » فالملك يجري على كل اوائك . 

فمعنى الملك لا يتغير باختلاف طميعة حله . 


السلطات الثلاث - من الانتفاع الشخصي (الاستعمال) 
والاستغلال والتصوف المادي والقولي الشوعي ثمرة حق الملك 
ل عينه : 

03 عرة الذي ء لدست ذاته » وإن كانت هده السلطات الثلاث 

- ذلك» لأن العلاقة الإختصاصية التي هي جوهر الملك أمر 
اعتياري ذدت بح التسرع ولا درك إلا بالمقل ( ولكن ظبور 
المالك ف مار مده هذه السلطات الثلاث على مللكه ل مظبر مادي 

- على أرن التمكين من التصرف مناط لشوت السلطات 
الثلاث والتمكين أثر حتى الملك ومقتضاه كا يقول القرافي 0" : 
هذا > ويطلق الفقه الوضعي على هذه السلطات لفظ 


م)٠ الفررق : ج »؟ ص م١ ؟ للقراقي - الاشباه والنظائر:. ص‎ )١( 
السيوطي‎ 


, مضمون الحى 6 أو مزاباه أو مكناته )١١‏ 


- عدم تغير معنى الملك شرعاً من حيث هو علاقفة 
اختصاص يقرها الشارع باختلاف طبيعة مله » ما يؤ كد معنى 
الملك كماد في الانتاج المبتكر لز لفه . 


- إن ما يو كد معنى الملك كل في الانتاج الفكري المبتكر 
اؤلفه » ان اختلاف طبيعة محل لا يؤثر على مءئى الملك فيه » 
سواء أكان حله عبن أو منفعة أم أمور معنوية » ما دامت قائّة 
في عين يمكن أستيفاؤها منها » وتقديرها بها لوجود المقتضي . 

- وانتفاء المانع كمنصر المخاطرة والغرر والربا وأسباب 
المنازعة في حريان المغاوضة علمها > فمعنى الملك ومناطه ثابت 
كملا » ولا مانم من الششرع في الاعتياض عنه . 

- ويرى أن الشارع الحكم - بالنسية للأشماء التي لا توجد 


)١(‏ يعرف الدكتور الستووري - رحمه الله الملكية بأنها حق الامتئثار 
باستعمال الشيء وباستغلاله وبالتصرف فيه على وجه دائم » وكل ذلك في حدود 
القانون» رهذا تعريف ينصب عل أثر املك أكثر مما يحدد حقيقته » فالإستئثار 
باللطات التي هي مزايا الملك  »‏ ثاره المترتبة على وجوده وثيوته » لآن علاقة 
اللك » وهي علاقة معذوية إختصاصمة بمحله ‏ نا علمت ‏ توجب يدورها 
إختصاصا واستثثاراً بمزاياه وسلطاته ٠‏ لآن الاختصاص الحاجز يقضي أركف 
يكوت امالك مستائر بسلطات الاستممال والاستغلال والتصرف » رهي 
سلطات تثبت مقتضى للملك كنا ذكرة ‏ الوسيط ج م ص 4٠9‏ 
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إلا على وضع معين - لا يشسرع أحكاما أو يضع شروطا لا تتفق 
وهذا الوضع » لأن الح الشرعي لا يغير من طبائع الأشياء » 
بل الأحكام أوصاف واعتبارات معنوية شرعية تتعلق بالأفمال 
لا بالذوات "١‏ » ولذا ل حيء التشيريم الإسلامي ضداً عليها » 
إذ لا يتعلق بذلك مقصد شرعي » إن ل يكن ذلك خيرباً من 
العبث » والعبث لا يشرع بناء على القول بالمصالح » أو سيبا في 
إهدار المصالح لأن إهدارها مفسدة » والشريعة إنما جاءت لجلب 
المصالح ودرء المضار والمفاسد » بل يرى امير باسرار التشريع 
الإسلامي إن فلسفته تقوم على إمكانية تطبيق أحكامه وتحقيق 
مقاصده في الوجود » فلا تكليف إلا مقدور » وما جعل عليم 
في الدين من حرج . 


ومن هنا » كانت « مالية » المنافع والأمور المعنوية جارية 
على سان القياس » لا على خلافه ('" ولا إستثناء منه » لأن المنافع 
والممنويات لا توجد إلا على ماهي عليه » والشارع الحكم إعا 
يسسسم علمها وصفاً شر عباً ف المعامللات #قيقاً لمصالح الناس فسها» 
فلا يتطلدّب ولا يشترط أن تكون علىغير حقيقتها ووضعها الذي 





.. لأن الحسىم أصولياً هو خطاب الله تمالى المتعلق بأفمال المكلفين‎ )١( 


لا بالذوات كما تملم , 
(؟) سان القياس » بفتح السين والنون» هو مقتضى القاعدة العامة المطردة 
الرعتم الشايق. 


1 


تقوم به وتتحقق في مواقع الوحجود» وهذا ما ذهب إلبه الجبور. 


وما نحن بصدد المحث فيه كذلك » فالإنسان هو المصدر 
المباشر للانتاج الفكري ويعد انفصاله عنه » يتخذ من الكتاب 
ونحوه حلى له » أو حخيزا ماديا يمكن عن طريقه استمفاؤه 
والانتفاع به وتحديد مقداره وتوعنته » فكان له بذلك وجود 
مستقل وأثر ظاهر كالأعبان وهو لا يوجد » بل لا يمكن أن 
يوجد إلا على هذا الوضم 2 فلا يتطلب الشارع ولا يشترط تغيير 
هذا الوضم لآنه محال » والحال لا يتعلتقى به تكليف» وإِنما مقصد 
الشارع تقرير الحقوق بالأحكام » ورد الحق إلى من ستحقه » على 
وجه من النصفة والعدل '١'‏ » وتحقيق المصالح المشروعة . 


مناط الملك يثبت ولو انتفت إحدى سلطاته أثرأ لطبيعة حله : 


- على أنه قد يقال أن «حق التأليف» بما هو ملك © أو حتى 
مالي متقرر » دورث صاحيه السلطات الثلاث من الاستعيال 
والاستغلال والتصرف كا أسلفنا» وهي شعب متغايرة فيمفاهيمبا 
تصوراً ووقوعا » فإن المؤلف لا يتصور أن ينتفع يانتاجه 
الفككري استعهلاً أو انتفاعاً شخصيا معنويا > فإذا سقط عنصر 
من عناصر مضمون الملك أو سلطة من سلطاته» فبل ببقى قائًا؟ 

)١(‏ النصفة يفتح النوت الشددة والضاد » اسم من القسط والعسدل 
والائصاف - اللصباح امثير . 
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- والرد على هذه الشبهبة سبل ميسور » إذ الملك في جوهره 
- كا قدمنا ‏ علاقة اختصاصية » أو حم شرعي '١١‏ مقدر في 
العين أو المنفعة » كا يقول الإمام القرافي '"' في فروقه » والإمام 
السروطي في نظائره '' 2 ذلك هو مناط الملك » وأما الساطات 
فكثر الملك لا عبنه » كنا قدمنا » والشأن في الملك أن تتكون له 
هذه الآثار 0 لكن ثدوت هذه الآثار جميعبا لبس مناطا لوت 
الإختصاص » ألا ترى إلى حق المرور » هو حدى مدقرر لمنفعة 
عقار على عقار آخر 2 شت لصاحيه سلطة الإستمهال فقط دوت 
الإستغلال » والموقوف علبهم للسكنى يثبت لهم حق الإستعمال 
حذلك دون الإستفلال » وهذا لا ينفي أن يكون لهم حت في 
ملك المنفعة على هذا الوحه . 

فلا أثر إذن لتخلف كُرة من ثمرات الملك على ثدوت معنى 
الك نفسه » فإذا كان الشأن في الملك أن تئبت سلطاته الثلاث 
جميعاً » لكن ذلك لس من مستازماته ؟) 


١و‎ - ؟١م الفروق للقرافي :ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) لأن الملك سيب يمكنصاحيه منالتصرف استعالاً واستغلالاً ومعاوضة 
بحسب طبيعة محله » فالتمكين أثر املك . 

(+) الأشياه والنظائر للسبوطي ص ٠‏ 4+ وما يليها . 

()) اللككية ج ١‏ ص وه للشيخ علي الخفيف . 
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- وبذلك يثبت لدؤلف حى المّلك في إنتاجه الممتكر» على 

- حق المولف في إنتاجه الفكري نوع خاس من الملك ذو 
بحردة . 

١‏ ودليل ذلك » أن تى الملك في الأعبان دائم » وفي 
المنفعة الأصل فمه التوقيت . 

؟ - إن المُلك فيالأعيان مطلق وفيالمنافم يتقمد بالزمان”١)‏ 
لأنه معيار من معايير تعمين مقدارها » وأما تقسدها بالمكان 
والصفة والنوع » فلاتعريف با يلك من المنفعة ونوعها وكمفمة 
استيفائا لعدم قيامها بنفسها . 

أ خلانف 'ملك العين فإنه دائم مطاق ومنميز ع#سدد 
ومستجمع لصفاته » لآأنه قائم بنئفسة 

5 من حدث طسعة امحل »؛ وقد سمق القول في مقامه‎ ١ 


؟ - من حيث الديمومة » فمّلك العين دائم ومطلى » وذلك 


. وقد تتقيد بالسافة مثلآ » أو بتحديد نوع الممل أو بغير ذلك‎ )١( 


144 ( حق الابتكار ‏ 4 ) 


مؤقت » وستأتي على تفصمل ذلك وببان أساسه 

م من حمث السلطات تثبت للك العين سلطاته الثلاث 
مبدئيا » وتاخلف ساطة الامتعهال في حقوق الابتكار بالنظر 
للطبيعة الخاصة لحل هذه الحقوق . 

لذاء أمكن القول بأن مناط المال وجوهر الحق متحةقان 
في حدق الابتكار » مع ملاحظة الفروق التي نشأت عن الطبيعة 
الخاصة لحل هذا الحق 

- وهكذا ترى أن الشارع يسير في تشريعه وفق طبا شع 
الأشباء » ويشرع شروطا وأحكاما متفقة معها » فينشأ لها 
خصائص ذاتية تبعا لطبيعة ذلك الشيء »و إلا فلم كان التقبيد بما 
ذكر في 'ملك المنفءة دون "ملك العين ؟ 

- وتأسيساً على ذلك » لا يطبق القياس العام في “ملك العين 
على "ملك المنفعة دون مراعاة الفروق الأساسية بين طبيعة كل من 
حليها » لآن التشريع ا قلت » لا يكون ضداً على طبائع 
الأشياء » إذ لا يتحقق بذلك مقصد شرعي » بل فبه إهدار 
للءصالح والحقوق » وهذالا يتصور من الشارع الحكم . 

- وعلى ضوء ذلك يمكنك تقدير القياس العام في المال عند 
الحنفية ؟ و لم أخذوا يخالفون عن مقتضاه بالاستثناءات ١١‏ على 


)0( القماس العام ايت المال لا يكرن إلا عيئاً يمكن إحرازه وبقاؤه 
وإدخاره لوقت الحاجة» وأن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد عليها عند الحثفية» ت 


النحو الذي أشرنا آنفاً . 


- السدب فيذلك هو التمهم التتحر بدي دوت مراعاة الفروق 


الجوهرية الواقعية 


- هذا » وعلى الرغم من كون "ملك المنفعة يتقيد بالزمان » 
لكنه يقيل ‏ عند الجهور - الانتقال بالإرث كملكية الأعبان 
سواء بسواء ١'‏ 4 وبالادصاء لآن الايصاء تصرتآف مضاف إلى ما 
بعد الموت وهذا ملك مله مال والمال دورث 2 ومحوز فسه 
التصرف حالاً أو مالاً 


المْلك الذي يجري في منأفسع الإنتاج الذهني أقرب شيا 
بالماك الذي يجري في الأعيان منه بمنافع العقارات . 


على أن املك الذي يجري في منافع الإنتاج الذهني هو أدنى 
شبها بالمثلك الذي يري في الأعيان والثمرات » مه بنافع 
العقارات من الدور والآرضين وسائر المنقولات ( لآن هده 


ح ويتفرع عنهذا أن لا ضمان فيغصب المنافع» واسةثنوا من ذلك غصب مال 
اليتم والمعد للاستغلال » رغصب م#6ال الوقف لمصاحة - المبسوط جِ ١١‏ 
ص +7 للسرخسي » جمع الأنهر ج ؟ ص ؟م للداماد - رد انحتار : ج 4 
صء وه١٠‏ - البحر الرائق: جه ص 5 ه؟ - باه », الاشياه والنظائر: 
لابن نجي مع شرحه للحموي ج ؟ ص ١.‏ * 

. الرجع الابق‎ )١( 


أه6 


الأخيرة ليست منافعها قائمة بنفسها » بل تقوم بأعبانها » ببنا 
برى أن الانتاج الفككري ينفصل عن صاحيه وياخذ مظبراً له في 
الناذج المطموعة من الكتب والجلات والرسومات والأعيان 
الجسدة» فأصبح أقرب شببها بالثهرات المادية المنفصلة عن أصولها 
و لهذا التكسيف أثر في تحديد نوعمة الحق وتعمين وسيلة تقدير 
حله وتحديد ماهمة العقد الذي برد علمه » على ما سبأتي تفصمله . 

- وفي هذا المعنى يقول الشبخ على الخفيف رحمه الله: « أمًا 
الحقوق المءنوية فهي التى ترد وتنصب على أشماء معنوية لا تدرك 
يحاسة من الحواس * و إِنما تدرك بالعقل والفكر » ١١‏ 

وأقول » بل ليست «العينية» خصيصة من خصائص المال 
شرعاً يا ذكرنا » وإن كانت الحمازة المادية أو الاستيلاء سدباً من 
أسباب كسب الملكية في الأعبان المباحة التي لم يسبق عليها ملك 
لأحد» لما قدمنا منأن ال لك مجرد علاقة معنوية أو اختصاص أو 
حَْ شرعي مقدار وجوده فيالعين أو في المنفعة كا يقول الإمام 
القرافي )0 


: للخفيف . فقوله‎ ١١ ص‎ ١ الملكية في الشريمة الإسلامية ج‎ )١( 
تنصب على أشياء معنوية » إشارة إلى كونه حة عمننا للعلاقة المماشرة هذء.‎ « 

(؟) الفروق : > ؟ ص مء.؟ - 9ءء القرافي 

- بعض الفقباء عبر عنهذه العلاقة الاختتصاصية بالمالكية بالنظر لاشخص 
المالك » والمملوكة بالنظر لمحل الحق وهو امال » أما الملكية فهو تعبير عن 
العلاقة ذاتها وأباً ما كان»فالملك مجرد علاقةشرعبة معذويةوليس أثرا مادياً.- 
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أما ما برىمن إطلاق المُلك علىذات العين أو ذات المافعة 
في استعمال يعض الفةباء » فذلك من قبيل الجاز . 


هذا والشارع لا يشترط الحمازة المادية المباشرة في 'ملكية 
الأشماء المعنوية لأنها تأبى الحمازة المادية يحكم طبيعتها » فلا يتأتى 
اشتراطها فبها كما قدمنا . 


غير أن الحيازة المادية لذات المنافع » إذا كانت غير 
متصورة يك طبيعتها » بل غير ممكنة الوقوع » فالشارع لا 
يشترطها للإستحالة » بل يكون إحشازها عندئذ عن طريق 
حمازة حالها أو مصادرها التى قامت بها» فالحبازة غير مباشرة» 
لأن هذا هو الممكن وقوعه وتحقيقه “وبذلك يتحقق الاغتصاص 
والاستدواذ المادي 


- وأيضاً » الإختصاص يقوم مقام الحيازة المادية فما تأبى 
طبيعته ذلك في أحكام الششرع كما في الديون » فمجرد اختصاص 
الدائن ها باعتبارها حقه» يقوم مقام حمازتها المادية التي لا تتصور 
ولا يمكن أن تقع » باعتمار أن الديون جرد معان وأوصاف في 
الذمة » إذن الحمازة تعتبر في كل شيء محسبه . 


حت - التوضيح والتلويح : ج ؟ ص ؟؟ - 6و المبسوط ج ١١‏ ص ؟؟١٠١‏ 
فتح القدير ج ه ص ه؟ار؟لاار+؟ رح لاا ص 57" ومساج » ود المحتار 


5*١ واص‎ 
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- على أن من فةهاء المالكية من ذهب إلى أن الملكية لا ترد 
على الأعيان أصلا » لآنها ملك لله تعالى » و إنما ترد على المنافع 
فقط » وهي عرضية لا يمكن عقلاً الإشارة إلبها حساً 

إيجاب الفقهاء لحيازة العين التي تقوم بها المنفعة » حيث لا 
يكون ثمة سبيل إلى استيفائها إلا عن طريق تلك العين دليل بين 
على مراعاتهم لطبيعة المنفعة » ولوضعها الذي وجدت عليه في 
مواقع الوجود. 

قرر الفقباء أن « ملك المنفعة » يستوجب حيازة المين التي 
تعلق بها » عندما لا يكون ثّة سبل إلى استمفائها إلا بالمين »'١١‏ 
حءدث هي أمور معدوية » وهوفقه أصصل 

على أنه يحب عدم الخلط بين الإنتاج الفكري الممتكر وما 
دقوم به من عين 4 من حمث ْ الملك »6 وانياء الحى في كل منهها. 

- فمصادر ددا الإنتاج ومحاله التي يقوم مها #ي»٠‏ م( والإنناج 
نفسه بجرداً عما بقوم به من عين شيء آخر على ما سبأق تفصيل » 


)١(‏ اية المحتاج : ج ها ص +؟١‏ كشاف القناع : جح ؟ ص و.م 
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منشأ شبهة الإمام القرافي في طبيعة حق المولف والرد عليها 


يرى الإمام القرافي أن « الاجتبادات » ''' التي هي نتساج 
المقل أو التفكير العامى » وإن كانت حقا اؤلفها » لكنه حق 
يمان #رولا متملق هال » وبالتالي لا يورث . 

- وأيد دعواه هذه بأن الوارث لا يرث « الأصل » وهو 
العقل - فلا يرث الفرع» أو ما يتعلق بالأصل ؛وهو الاجتبادات 
أو الانتاج العامي المبتكر 

- وأيضاء « الاجتبادات » أعمال دينية» أو متعلقة بالدين» 
والدين لا يورث © فكذا ما يتعلق به 

- وإليك نص قوله 

هاعم أنه يروى عن رسول الله يَلِتْعْ أنه قال : « من مات 
عن حق فلورثته : وهذا اللفظ ليس على ععومه» بل من الحقوق 
ما ينتقل إلى الوارث »© ومنها ما لا ينتقل .. وما كان متعلقاً 
بنفس المور'ث وعقله لا ينتقل » بل الضايط لا ينتقل إلمه » ما 
كان متعلقا بال #ال؛ وما كان متعلقاً بنفس المور'ث وعقلء » لا 





)١(‏ الاجتبادات اصطلاح أصولي يطلق عل الانتاج الفكري المستنبط من 
نصوص الشسريعة وقواعدها ومقاصدها رروحبا المامة » وقوامه آراء عامية 
للمجتهدين الذين توفرت فمهم عناصر الاجتماد التي امترطبا عاماء الأصول » 
رهي آراء مبتكرة لم يسمق إليهاء وإلا كانت ضرياً من التقليد والأصوليون 
يفرقون بين الاجتهاد والتقليد من حيث المفبوم والأحكام . 
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ينتقل للوارث» والسر في الفرق: أن الورثة يرثون المال» فيرثون 
ما يتعلق به تبعا » ولا يرئون عقله .. وما لا يور"ث لا يرثون ما 
يتعلق به > ومناصمه وولاياته واجتباداته وأفعاله الديننة فبو 
دينه » ولا ينتقل شيء من ذلك الوارث » لأنه لم يرث مستنده 
وأصله » 

وبتحليل مضمون اجتهاد الإمام القرافي الواره في النص 
السابق » يمكن أن يستخلص منه العناصر الآصولية التالمة 23 : 

|- إن امؤلف حقاأ في إنتاجه العامي المبتكر : ( وهو ما 
أطلق عليه اسم الاجتهادات ) يدل على هذا » استثناؤه هذا 
الحى من عموم الحقوق التيورد نص الحديث الشريف محم جريان 
الإرث فبها . 

ب - إن هذا الحق في الإنتاج العامي المبتكر : (الاجتبادات) 
هو حق جرد !") > غير متقرر في ذات تدرك بالحس »> لكون 
محله معني يدرك بالعقل لأنه ناتج عنه . 


. الفروق : ج م ص و١ ؟ رما يليها الإمام القرافي امال‎ )١( 

(؟) الحق الجرد هو ما لم يقم محل يدرك بالحس كحق الشورى » وكحق 
الوظيفة والمنصب والولاية » وحق التملك بخلاف حق الملكية » فإنه حق 
متقرر » لأنه حدق قائم بالمال محل الملك ويدرك بالحس . 

- وأيضا » من خصائص الحق التقرر ٠‏ إن لتعلقه بمحله أثر ا أو حكا 
قائًا في الحل بزول بالتنازل عله وإسقاطه » أي يتغير حم محله بالتنازل عن 
الحق » ومثال ذلك حق القصاص » فبو -ق متقرر في محل شخص القاتل» حت 


كه 


- أو بعبارة أخرى » هو حق معنوي متصب؟ على شيء 
معنوي لا يدرك إلا بالعقل » لأنه صور ذهنمة هي كمُرة. لتفكير 
العام انبثقت عن عقله . 


- وإذا ثدت أن الإنتاج الذهني المبتكر حتى يجر'د فياجتباد 
القرافي » لأن أصله المقل الذي صدر عنه ليس مالآ ولا متملقاً 
يمال » وما كان كذلك لا يعتبر ذا قممة مالية » فلا يكون محلا 
للتعامل والمعاوضة » وبالتالى لا يحري فبه الإرث تبه لأصله . 


- ونظير ذلك الولايات والمناصب والوظائف » فالحق 
فبها بجرآد لا متقر“ر في حل هو مال» بل لا تعلق له بالمال أصلا » 
وما كان كذلك لا يقوم بالمال » ولا يصاح مح_]9 للمعاوضة ولا 
حري فيه الإرث 


حولتعلقه بمحله أثر وحكم شرعي فيه»وهو كونه مبدر الدم» حت إذا تنازل 
ولي القتيل عن حقه في القصاص » تغير حك الحل » وأصبح القاتل مءصوم 
الدم م قدمئا بخلاف الحق الجرد » فليس له تعلق بذات تدرك بالحس ٠‏ ولو 
تعلق بمحل كحق الشفعة قبل الطاب لآنه حق أواولية فيلك العقار الشفوع» 
لكن تعلقه هذا لا يترك أثرا أو حك في محله يتغير بالتنازل عن حق الشفعة 
أو يعده . 

- ومن هنا لم يكن الحق المجرد ماليا » أو ذا قيمة يعتاض عدها بالسال 
كحق التملك » لآنه أثر لإذن عام من الشارع فكان من المباحات » وهي لا 
تقبل المعارضة » لآن الإباحة العامة لا تفيد تَليكاً في المباح العام » بل مجرد 
حقى في أن يتملك . 


باه 


تأوبغارة أخرئ.؟ أن الولاية أو الماضب مداه المميزات 
الشخصية والكفاءة العاءءمة » وهي صفات ذاتية رامخة فيالنفس 
الإنسانية لا يتصور إنتقالها فضلاً عن أنبا ليست بال » ولا 
متعلقة له أصلا ٠.‏ 

- وأيضا قد لا تتوافر في الوارث » فكيف تنتقل إليه ؟ 

ج - « الضابط العام » الذي وضعه الإمام القرافي مؤداه » 
إن ما كان أصله مالا أو متاق بالمال » فهو ذو قدمة مالمة » 
وجري قبه الإرث تبعاً لأصلله ومالاً فلا 

فالتلازم - كنا ترى - قائم بين الأصل والفرع » أو بين 
الأصل وما ينتج عنه أو يتعلق به » وهو تلازم لا إنفكاك له في 
إجتهاد الإمام القرافي 

- وتطبيقا لهذا « الضابط العام » يرى أن الإجتهادات ؛ أو 
الإبتكار الذهني لا يقوم بمال ولا بحري فيه الإرث . 

لأنالأصل فيهذا الإنتاج المبتكر هو «الملكة الذهنية»"١)‏ 
أو الصفة العامة الراسخة في ذات العام كنا قدّمنا » ولا ريب أن 
هذه منمقومات الشخصية المعنوية الإنسانية» ولا يتصور إنتقاها 


)١(‏ الملكة الذهئية أو الصفة العلمية لا يمككنأن تدرك بالحس بل بالعقل 
لأنها من حيث ذاتها قدرة أو قوة » لا يمكن استصفاؤها بخلاف أثرها من 
الانتاج الملمي الذي يستقر في كتاب فبو منفعة » وإن كانت لا تدرك حساً 
بل عقلا » لكن يمكن استيفاؤها عن طريق القراءة أو الساع » فافترقا . 
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بالإرث » إذ من الحال إستقلا4! وانفصالها عن الذات» بل تنهدم 
موت صاحبها» فضلاً عن أنها ليست بال ولا متعلقة به» فكذلك 
ما ينتج عنها من الاجتبادات 2 إذ الفرع تابع للأصل في الصفة 
المالية وحى الإرث . 

د- إن الاجتبادات - وقد قصرها الإمام القرافي على 
الاجتبادات الفقببة أو ما يتعلق بالدين جملة ‏ أفعال دينية » 
لأنها متعلقة به » والدين أصل الطاعات » فنكذلك ما يتعلق به» 
فالاجتهادات طاعات لا تقوم بمال » ولا يري فيها الإرث » ولا 
تقمل التعامل تيعا لأصلها 

- وأنت ترى أن الإمام القرافي كان متأثراً في صباغة هذا 
الضايط العام الذي وضعه باجتهاده» يخصوص الاجتهادات الدينية 
وتصوره لها » بدامل ما جاء به من تعلدل » وهذا تصور وتدلمل 
قاصر عن عموم دعوانا » لآن موضوع يحثنا الحقوق الابتكارية 
بإطلاق »2 والمتعلقة بشتى فروع العم التجريبي والنظري » على ما 
سبأتي بحله . 

- تلك هيالءناصر الأصولية المستخلصة من مضمون اجتهاد 
الإمام القرافي في موقفه من مسألة تيم حق الابتكار » ومدى 
قابلته لجريان الملك والإرث فيه . 

سادسأ - مناقشة الإمام القرافي في عناصره الأصولية 
السابقة » ونقدها أصوليا : 

أولآً ‏ يتجه على الإمام القرافي من النقد -بادىء ذي بدء 
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أنه نظر إلى المسألة المعروضة من وجه دون وجه » وكان يتبغي 
- وفاء للبحث المستقصي - أن يتناول المسألة من جمسم جوانبها 
ولاسها الجانب العمل الواقمي ذو الآثر الظاهر » لآن التشريع 
الإسلامي واقعي تتعلق أحكامه ومقاصده بالآثار الواقعة أو 
المتوقمة » وبمان ذلك 


أن الإمام القرافي قد اتحه إلى «الصفة العاسسة» أو « الملكة 
الذهتية » الراسخة في ذات العام » وهي التي سماها « المقل » 
وباعتمار أن « الاجتبادات » إنعكاس لا » فإنها تأخذ حكبا إذ 
« العقل » هو الأصل »> بل هو منشأ الصلة الحقرقمة المماششرة دين 
العام وإنتاجه المبتكر > ومن هنا كانت شبهة الإمام القرافي في 
تصوره للحقوق الذهئية وتكسيفه لما » ويئاء حكه علمها على 
أساس من ذلك التصور والتكيف . 


- أما أن الإنتاج العامي أثر للعقل وناتج عنه » فبذا لا 
نزاع قبه : 

- لككنمًا نعم أن للإنتاج العامي وجما آخر » ما كان ينبغي 
إغفاله » لآهيته وآثاره الالفة والظاهرة من الناحمة الواقعية 
والعملية التي تتعلق بها الأحكام » ذلك هو كون هذا الابتكار 
-في حد ذاته وبقطم النظر عن أصله- ثمرة لمجبود ذهني انفصلت 
عن صاحبها لتستقر في كتاب أو عين » يحبث يمكن استيفاؤها 
والإنتفاع با وتقديرها 2( فكانت ذلك ذدات كمان ووحود 
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مستقل » وأثر ظاهر بتعلق بالمصلحة العامة » وبذلك خالفت 
الأصل الذي يستحمل استقلاله وانفصاله عن ذات مؤلفه » ومن 
هنا نشأت «١‏ قممتها المالمة » بدليل تداو لها عرفا » واتخاذها مل 
للتعامل والمعاوضة على الصعيد العالمي » بفضل اختراع الات 
الطباعة ووسائل النشمر » ١‏ ل يكن معروداً في عصر الإمام 
القرافي رضي الله عنه''» ولاختلاف العصر أثر في تصور المسائل 
وتكسمفها الشرعي . 

- وخلاصة الرد على الإمام القرافي في النقد السابق 

- إن الإنتاج العامي ذو خاصتين لا جوز الاجتزاء بإحداهها 
عن الأخرى : 

إحداههما أنه إنمكاس للشخصية العامية » ومن هنا نشأ 





)١(‏ لامراء أن البحث العامي الذي ينطوي على قم ذهنية مبتكرة » هو 
الأصل في كل ما يحري في العالم من تمارب واختراعات تتعلق بالصناعة والعلوم 
الكيميائية والفيزيائية والطب والهندسة والصيدلة والزراعة وغيرها » فضلاً 
عنأنها الأصل فما يتعلق بالملوم الاذسانية النظرية من الفقه والقانون والاقتصاد 
والفلفة والاجماع والسياسة وما إليبا 

- وقد انشئت الجامعات على اختلان فروعها العلمية 0 لتمكين الملياء من 
مواصلة البحث ٠‏ والطلاب من استيفاء هذه المنافع تكوينا لشخصياتهم العلمية 
واقدارهم على تطبيق هذه العلوم في الواقع . 

- ويتوافر اليوم على هذا الانتاج العلمي المبتكر علاء افذاذ عباقرة فيكل 
عصر » الآمر الذي له أبلغ الآثر في التقدم الحضاري والإنساني . 
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اؤلفه حقى فيه ومسؤولبته عنه » وهو الأمر الذي أر* به الإمام 
القرافي . 

ثانيها : أن الإنتاج العامي ‏ في د ذاته وبقطع النظر عن 
أصله ‏ ذو كيان مستقل وأثر ظاهر » بانفصاله عن ذات العام 
واستقراره في عين » مما استدعى تككسيفه من هذا الوحه على نحو 
يخالف تكسيف أصله في ضوء ما له من « قدمة مالية عرفا » 
بالنظر لأثره وتقعه في مواقع وحوده» وهو الجانب الأهم والأقوى 
إذ به تتعلق الأحكام والمصالح كا ذكرنا . 

ثانبا ‏ ويتجه على الإمام القرافي أنا لا نسلم إنتفاء الصفة 
المالية عن الإنتاج العامي » بناء على إنتفائها في الأصل » وهذا هو 
الوجه الأول » بل الواقع أنه توافر في الإنتاج مقومان من حيث 
الوقوع والآثر » لا من حمث التصور فحسب » وهما : « القدمة 
والعمرف « » ولا معارض دا المرف من حبة الشرع 5 

وهذا هو الوجه الثاني الذي أغفل الإمام القرافي » ولا شك 
أنهذين العنصرين هما مناط المال شرعا» على الرراجح» كا أسلفنا . 

أما العرف فظاهر » وهو ما برى من جريان التعامل فيه 
على الصعيد العالمي فضلاً عن العرف الإسلامي . 

- وأما « القممعة » فلأن التعامل يستازمها عقلاً فضلاً عن 
يحري فيه العطاء والمنع » وتنذل قيه أنفس الأموال © وإلا عد 
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- وإذا ثبت إن الإنتاج العامي « قممة مالية عرفا » عالما » 
لزم عن ذلك أن يكون « منفعة » أو مصلحة عامة حقيقية 
مو كدة »مأ دام لا يصادمها معارض من حبة اللشمرع ولم بوجد » 
إذ م برد دليل لا في الككتاب ولا في السنّة» ولا في سائر الدلائل 
الشسرعية » إن المنفعة لدست بال » يل ل برد قنها دليل مح ناد 
مفهوم المال بوجه عام أصلاً » ومعلوم أنه إذا انتفت الحقيقة 
الشرعية للشيء المتعامل فيه » وجب الاحتكام فيه إلى الحقيقة 
العرفءة التي تواضم عليها الناس من أجل مصالحهم » لأن مراد 
الشارع من إغفال التحديد هو التنميه المرجوع إلى ذلك » ولآن 
أصل التعامل قائم على تحقيق مصالح الناس في معايشهم » 
والعرف مظنة ذلك » لآن مستنده هذه المصالح . 

- فالصفة المالبة إذن إنما هي الإنتاج العامي في حد ذاته » 
بعد انفصاله عن مؤلفه » واستقراره ف كتاب أو نحوه من 
الأعيان التي ترتسم فيها صوره الذهنية وقيمه الفكرية » وهذه 
وإلث كانت عقلية لا يمكن الإشثارة إلمبا حساً » لككن يمكن 
استيفاؤها عن طردق الكتاب ونحوه » وبذلك بتحقق مناط 
المالمة فمها عند فقباء المالكية . 


- فمنشأ سكم الصفة المالية ششرعاً الإنتاج الذهني الممتكر 
إذن هو « العرف » 


> 


- ويازم عن ذلك بداهة» أن حتى المؤلف على إنتاجه العامي 
حى متقرار » ولدس حقا ججر"داً» لآنه متقرار ف مال» أو بعمارة 
أخرى لدس تجرد مكنة أو ولاية ملك » بل هو حق منصب على 
مال 8 )١١‏ 

ونحن نعل » إن من خصائص اق المالي قبوله الاعتياض 
عنه بالمال » وإلزام متلف حله بالضمان والتعويض وجريان الإرث 
فبه » فيطل ما ذهب إلبه الإمام القرافي من إعتياره حقا مجرداً 
غير مالي » ولا تعلّى له بالمال » وبالتالي لا يورث . 
بوجه دون وجه » لا يفني عن وجوب الإعتداد بالوجه الآخر 
السألة » وهو الجانب الوقوعي العملي » والأحكام تناط بالآثار 
الى تتعلق مه مقاصد التشريم» صمانة للحق والمدل والمصلحة . 

نظير ذلكك في الإحتزاء في التصور يواحه دون وحه 2 
و حت الخبار » في عقد الببع » فقد وقم الخلاف بين الفقباء في 
تصور هذا الحق ومدركه » فن نظر إلى ه حى الخمار 2 على أنه 
صفة فاعة بالعاقد نفسه » من حيث كونه إرادة ومشيئكة »)ذهب 


إلى أنه لايورة'ث 6 لآن ما هو صفة قائة بالشخص لفسه من 


)١(‏ لأن ولاية التملك في المباح العام من الإباحات» رهي ثبتة أثر للإذن 
العام من الشارع ولا يفيد تلمكا » بل حقاً في التدليك » وفرق بينها » فحق 
التملك إذن مجرد » لأنه لم يتفرر في محل هو مال » بخلاف حق املكية . 
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الإرادة والمشيئة بيبطل يموته » ومن نظر إلى ه حى الخبار » على 
أنه صفة للعقد الذي انفصل عن العاقد» فأصيح له كدان ووجود 
مستقل وأثر ظاهر» قال بتوريثه لأن ما كان صفة للعقد ينتقل 
معه » فاختلاف الحم فرع عن اختلاف التكييف - ا ترى . 


ثالث -- وأيضاً السنّة تؤ كد إنفصال الأثر المامى عن صاحبه 
في نظر الشرع » فلا يبطل بعد وفاته » ع أحزة عليه 
باستمرار نفعه وأثره» في قوله مكنع « إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية » وعام ينتفع به » وولد صالح 


يدعو له ». 


رابعاً - إن أصل النظر في المال » وما تفرع عنه من مبدأ 
سد الذرائع - والمذهب المالكي من أكثر المذاهب الفقهية أعمالاً 
له يحب تحكلمه في المسائل الاجتهادية العملبة » لا سما إذا 
تعلقت بالمصلحة العامة » وهو أصل عتيد فيتوثيق أصل المصالح. 


فإحمال النظر إلى « الصفة المالية » للإيت ار الذهني» ذريعة 
تفضي ‏ من حيث امال - إلى اغتبال حقوق الم لفين والعاماء » 
ما يؤدي بالتالل إلى انقطاعبم عن مواصلة البحث والإيتكار » 
وسدرهان الآمة »بل والجتمع الإنساني كله من مصاحة عامة 
حقيقية مؤكدة » وهو مالايجحوز المصير إلبه يحال بالنظر إلى 
هذا المال الممنوع 

والمالهو الأصل الذي تكف علىأساسه الأفمال بالمشروعية 


516 ( حق الابتكار - ه ) 


وعدمها » بقطع النظر عن حكها الأصل كا أسلفنا » لأن العبرة 

خامس) - أضف إلى ذلك » أن مثل هذه المصلحة الإنسانية 
الحقيقية الكبرى ؛ تعثير حةا من حقوق ا قطما ”' ونحن نمم 
أن حق الل تمالى يتعلق به كان 

أحدهها أنه لايحوز إسقاطه أو التعاون فيه » بل بحب 
حقرقه 

والثافى أنه تحب حمابته والدفاع عنه من العدوان عليه » 
وسد سم الذرائع المفضمة إلى تضمعه واهداره ٠.‏ 

- وبدهي إن عدم اعتبار الإنتاج الذهني المبتككر منافع 
وأموالاً متقومة دؤدي إلى تضممهها بالإنقطاع عنها ل وهي حىقى 
من حقوق الله تعالى لنفعبا الشامل وأثرها الإنساني العام » وهذا 
المال باطل . 

سادسا - ومن المقرر أصول) وبالإجماع » أن « الحتى » إنما 





)١(‏ حى الله تعالى يطلق على ما لله تعالى من حدق خالص كالعبادات والجهاد 
كا يطلق أيضا على ما فيه حماية الجتمع كالحدود ٠‏ وعلى ما تملق به نفع عام 
للأمة دوت اختصاصه بأحد بعيئه » كالبحوث العلمية » إذ نفمها شامل » 
وأثرها عام . 


ب 


يتقرر في شيء بمدى قوةٌ تقرر المصلحة التى نحسها ''' . فكان 
تفاوت الأحكام طلبا - وهي مناثىء الحقوق - منوط بمدى 
تفاوت المصالح قوة » لأن تلك المصالح إنما شمرعت الأحكام من 
أجل تحقيقها وحمايتها. أو الأحرى إن قوة طلب الح منوطة 
عدى قوة المصلدة الى مما 

- فمنتج عن ذلك ؛ أن المصلحة العامة الحق.قية المو كدة 
- ومنها المصلحة الناججمة عن الإبتكار الذهني في شتى الفروع 
العامية التي أن بصدد السسدث فيها ‏ من أحد المصالح وأقواها 
أثراً وأعمها نفماً » ف إذا كاذت لا تتحةى إلا عن طريق إقرار 
الحق المالى للمؤلف فما أنتج خشية إنقطاعه عنه » وإهدار تلك 
المصلحة العظمى وجب إقراره واعتماره » لوجوب غايته لأنبا 
حت الل تعالى . 

- ونن نعم » أن مة ميدأ أصيلا من ممادىء سماسة التشير يع 
في الأمور الاجتهادية حماية مصالح العالم » وقد رفم لواءه الإمام 
القرافي نفسه » وهو من قضايا العقل والدين » يقضي بأن ه مالا 
لقف 


يتم الواجب إلا به فبو واجب » 


سابعاً ‏ ويتجه عليه فيا ذهب إلبه من أن « الاجتبادات » 





)١(‏ الناهج الأصولية ؛ ص +.. للمؤلف » أصول التشريمع الإسلامي 
ص ١5ج‏ ومايلبها - للمؤلف . 
() امرجم نابي 


ا 


من متعلقات الدين » أن هذا لا نزاع قنه » لكن دعوانا أعم 
كا أشرنا 

- على أن المتأخرين من التبدين قد أفتوا يحواز أخذ الأجر 
على الطاعات خشءة الإنقطاع عنها للحاحة » وه ذا منبا > إد 
المدرك واحد. 


- وأيض] «وخصوص الاجتهادات الفقبية» التي لا يرى الإمام 
القرافي فمها للعالم دة] ماليا يقبل الاعتياض عنه بالمال » لمكارنف 
« الممنى الديني » فمها » بيحسث ارتقى بها إلى مستوى الطاعة ©» 
أقول يتجه عليه ما قرره هو نفسه في كتابه الفروق من أرنف 
« المعنى الديني » ''' لا ينفصل في شرع الإسلام عن كل ملل 
دنيوي يصدر عن المسلم عقلياً كان أم ماديا ؛ بل لا ينفصل عن 
كل حمق وهو عين ما ذهب إلبه الإمام الشاطي _رضي الله عنه 
إذ الأصل إن لل تعالى حقا '' في كل حقى فردي مهما كان نوعه » 
فكل حى فردي مشوب ك>تى الله تعالى . وهس ده هي الصفة 
الدينية التي أسيغها الإسلام على النشاط الإنساني كله ماديا 
ومعنويا » وأكد هذا الإمام الشاطي في صدد ينه في « مصدرية 


)١(‏ راجم مؤلفئا « الحق ومدى سلطان الدولة في تقنيده » ص ٠‏ وما 
يليها ص +١‏ ؟ . الموافقات : ج ؟ ص ؟؟+ للإمام الشاطبي 


(؟) الفروى : ج ؟ للإمام القراني . الموافقات : ج ؟ ص ؟؟ م للإمام 
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الحق » بقوله - رضي الله عنه - : « فإن ماهورش ‏ أي من 
الحقوق - فهو لله 4 وما كان للعيد ‏ للإنسان الفرد - فراجم 
إلى الله » من جبة حق الله فيه » )١'‏ 


- فلو أن « الصفة الدينية » لعمل الإنسان علة في حرمانه 
من حقه المالي فبه ‏ كا فهم من تعليل الإمام القرافي - لما استحق 
الإنسان عوضا في الدنما عن أي عمل أو جبد » وهذا غير مراد 
للشارع قطعا » لآأنه ظلم » ولآنه يؤدي إلى إنقطاع العمل جملة » 
وتضميم المصالح » ولا يقول أحد بهذا فضلاً عن يحتهد . 

- قلت أن الإمام القرافي نفسه قد قرر هذا « الممنى الديني » 
في كل عمل دنيوي وأطلق عليه « حق الله » ''' وقسسره بأنه 
امتثال أوامره واجتئاب نواهيه » فكل عمل على هذا الوجه 
طاعة » وعمادة » في نظر الإسلام » لا خصوص الإحتبادات 
الفقهمة 22 


- الموافقات : ج؟ ص ١م الحق ومدى سلطان الدرلة في تقبيده‎ )١( 
. ص 0*؟ للمؤلف‎ 

(؟) الموافقاتن : س ١‏ ص ؟؟؟ للشاطي . 

(+) ومن هنا نشأت نوعية العلم الذي فرضه الإسلام » وهو العسلم النافع 
للشرية » لأنه هو الذي يتحقق فيه مضمون حق الله » وهو الذي يمتبر طاعة 
وعمادة 2 إد الطاعة ليست إلا امتغالا لأمر ال واحتئاب هبه « ولا يأمر الله 
تعالى بالفساد والضرر ء تعالى الله عن ذلك علو كبيراً -- 
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ثامنا - إن الجهاد في سبل الله من العبادات الحضة ‏ لآنها 
حتى خالص لله تعالى كالصلاة والصيام » وعلى الرغم من ذلك » 
فإنه تعالى قد رتب للمجاهدين حقا في أربعة أخماس الغنائم» عملا 
بقوله تعالى: « واعاءوا أنما غنهتم من شيء © فإن لله خمسه )١١‏ 
الآية » 

-_- والأصولبون حعلوا حقى الغاغين همعدا» من حقوق الله 
تعالى » غير أنهم اعتبروه حة) قاءًا بنفسه » لا يقوم على سبب 
الجهاد عبادة خالصة » ثم ما لبثوا أن اعتبروا حى الجاهد في 
سبمل الله » معونة من الل تعالى له » أو مكافأة له لتمكينه من 
الاستمرار في الجهاد » وأيا ما كان التكبيف هذا الحى » بكونه 
حقا قائًا بنفسه » وأنه معونة أو مكافأة » فالذي يعنينا من 
تقر بره هنا » أمران 


أولهما ‏ إن المكافأة قد رتبها الشارع على الجباد » <نى لا 





ح - فإذا كان اعتبار كل عمل عيادة» تحقيقا لامتثال أهر الله واجتئاب بيه 
تحقق بذلك نوع معين من العلم » وهو العم النافع الذي هو أساس الحضارات 
الإنسانية . 

. وما يغئمه الجيش الإسلامي من بلاد الأعداء أموال طائلة‎ )١( 

- صحيح إن حمر بن الخطاب منع تقسم أراضي سواد المراق بين الغائمين 
كا هو معلوم » ولكان يقبت الملقولات وللغافين حقى في أربعة أخاسها 
التوضيع مع شرحه الشلويح  :‏ ؟ا ص ١اه١‏ وها يلمها 5 للإمام صدر 
الشربعة 


بنقطع المجاهد عن الجهاد في سبيل الله » ولآأن للجباد مؤنة لا 
يقوم بدونها » يدل على ذلك أنه سماها غنيمة » وهي ما أخذ 
عنوة في الحرب . 

- وما نحن بصده البحث فيه » لا يساوي الجهاد في سبيل 
الله » إذ لا يرقى إلى مستوى الطاعة اللحضة كالصلاة » ولكنهمن 
فروض الكفاية » فيستحى المؤلف مكافأة لمعونة > وخشمة 
الإنقطاع من باب أولى » لعدم خلوص حت الله تعالى في الإنتاج 
المبتكر كالجباد » وإن كان العام المخلص المحتهد» يمير كالمجاهد 
في سبيل الله . 

الثاني إن الدرجة العالة الرفبعة التى بوأهم ١‏ الله تعالى 
الجاهد في الجنة يوم القيامة » وهي مثوبة عظمى - لم تكن علة 
في حرمانه من حةه في الغنائم في الدنيا » معونة له لتمكينه من 
الاستمرار في الجهاد في سبيل الله . 


شخصته العلمبة » لأنها قائمة بذاته » وتنهدم بموته » وهذا هو 


الوجه الأول للمسألة 


كنا نقول أنهم برثوت ما ينفصل عن المؤلف من يجبوده 
الذهني في عبن من كاب ونحوه » لسكون له وجود مستقل وأثر 
ظاهر » وهذا لا ينهدم ولا ياقطع عوته » يل على المسكس سستمر 


أثراً بمد وفاة المؤلف » بدلمل استمرار أجره باستمرار أثره 


اا 


ونفعه بعد موته » كا جاء فى السنئّة » لإمكان استعفاء ذلك الآثر 
والإتتفاع به . ١‏ ْ 

- لكن ذلك ليس من معناه ولا من مقتضاه حرمان العام 
ما يستحقه على عمله وحبده الذي وقف عليه حماته من عوض » 
كا لا يازم من تقرر الأجر والموبة دول يبر في آخرته 
حرمانه من حقه في دنياه » و إلا لزم ألا يستحق إنسان على عمل 
عوضا وهو باطل » لانخرام أصل المعايش وعام استقامة أمر 


الناس في حماتهم » وهذا باطل » فيطل ما أدى إلبه )١‏ 


فثيت أن لا تعارض بين تقرر ما ستحقه المرء عوضاً عن 
مجهبوده وله فقي دنماه » وبين ما يتقرر له من أحر. وامثوية 
متثال أمر الله تعالى واجتناب نببه في آخرته 

- على أن الإنسان مأمور يألا ينسى نصيبه من الدنيا 

- ومن نصيبه في دناه حقه في تمرات هده وسعية 2( 
ا قدمنا 

والسنّة قد وصفت العلم يأند عمل » وأنه مصدر المنافع » 
بقول الرسول ملكي في الحديث السابق «١‏ إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث .. وعم ينتفع به » . 





) ١)ماعدا‏ العبادا ت الحضة من الصلاة والزكاة والصيام والحج والجباد 0 
لأنها حقوق محضة خالصة لله تعالى التوضيح < ٠‏ ص ١٠١‏ صدر الشبريعة. 
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- فالعام نوع من العمل الذي لا ينقطع بعد وفاة صاحبه » 
وهو مصدر من مصادر المنافم الني يمكن استمفاؤها . 

- وبذلك تخالف الإمام القرافي في أصل تصوره لفقه المسألة 
وتكسفه ها »؛ ومدر كبا السرعي في احتهاده ٠.‏ 


عاشراً ‏ على أن « الضابط » الذي وضعه الإمام القرافي 
باجتباده » وعم حكه على كل أصل وفرع ©» بأرنف جعل الفرع 
تادعاً في حقى الصفة المالية » والإرث غير ملم''»وفيه 
نظر ونحث 

ذلك » لآن الفرع قد يكون الفا في طبيعته للأصل » 
مما ينشأ معه فارق جوهري يفسد اعتبار هذا الإلحاق شرعا » 
لأن إلحاق الفرع بالأصل في الح » يفقرض فمهها وحدة الخصائص 
الجوهرية (العلة) التي هي ممنى الحم » والفوارق تقذي على وحدة 
هذه الخصائص » لأنها ذات أثر في تشكيل علة الحمكم » فإذا 
اختلفت العلة لا يتسد الحم » لآن اختلاف العلة يوجب اختلاف 
الحكم عقلا وشمرعا » إذ العلة مبنى الحم وأساس تشسريعه كا تعلم. 


على أن الشارع الحكم - م أشسرنا - قد راعى هذه 
الفوارق » ألا ترى إلى الشارع كيف شرع لامنفعة أحكاما في 

)١(‏ بفتح اللام الشددة » أي لا نوافقه ولا نقره على ذلك » ولا نعترف 
تصحنة , 


وف 


المماوضات لا تجدها في الأعران « ومنشأ ذلك الطبيعة الخاصة 
للمافعة » . 

- ذلك سان المسرع في التشريع . 

- فقد يتحد الفرع والآصل في نوع من الحم الشرعي بناء 
على موقم من مواقم وجودهما » ولا يلحق أحدصا بالآخر في 
حم شرعي لا يتفق وطبيعتها في مواقع أو جوانب أخرى . 

- فالأصل والفرع في مسألتنا هذه » وهما العقل وما نتج 
عنه » يتحدان في حق الانّاء أو النسمة » إذ كلاه للنؤلف لأن 
هذا واقع لا ينكره الشسرع . 

- فالملكية الذهنية وما ينتج عنها » يتعلقان بالمؤلف واقما» 
ومنسوبان إلبه > والشسرع يقر هذا الواقم . 

أما في حق المالبة والإرث » فالآمر مختلف واقعاً وشمرعاً 
تبمأ لاختلافه) طبيعة . 

- فالأصل دطممعته - وهو العقل أو الملكة الذهنية ‏ ما 
يستحمل معها أن تتعلق به الصفة المالية » أو أن يري فيه 
الإرث » في حين أن تعلق هذين الحكين بالاسبة لما ينتج عنه » 
وهو الفرع أمر ممكن بالنظر لطبيمته الخاصة » بل هو واقم » 
ولا أدل على الإمكان من الوقوع 


4لا 


- فلا ريب أن ميراث العقل محال ١”‏ 4 والمحال لا يتعاتى به 
حم شرعي تكللفي »2 إذ لا تكليف إلا مقدور » ما لا تنصور 
جريان الملك فيه على أساس المعاوضة 2 لعدم إمكان الإنفصال 


أما الإنتاج الذهني الممتكر » ففن الممككن أن يورث إذا 
انفصل عن صاحبه واستقل في عين » و كذلك من الممكن أرن 
يكون ذا قسمة مالبة يتعامل الناس فيها »كا هو واقع فملاً 
لإمكان استمفائه 

- ومن ثم » لا يلدق الممكن بالحال في حق هذين الحكين 
« المالية والإرث » » بل يفرد كل منها بالحكم الذي يناسبه 


حادي عشر- يتحه على الإمام القرافي أيضاً » أنه لا يازم 
من كون الذيء أصلاً في الواقع »أن يكون أصلا في اعتبار 
الشرع ومقاصده من حيث الأحكام » إذا كان النظر إليه من 
حمث ذاته لا يتعلاق به مصلحة ولا مقصد شرعي . 


- فالعين أصل انفءتها واقعا لقيامها بها » إذ لا قيام للمنفعة 


بنفسها » ومن هذا لا يمككن استيفاؤها إلا عن طريق العين» ولذا 
أوجب الفقباء حمازتها عند ملك منفعتها كا ذكرنا 





)١(‏ إذ الراد بالعقل اللكة الذهنية الراسخة في ذات المالم » رهذه تنهدم 
بموته » فلا يتصور قمبا وجود مستقل أر انتقال 
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غير أنه على الرغم من ذلك » فسإن المنفعة هي الأصل 
اللقصود ف تشريع الأحكام » لا العين في حد ذاتها » إذ بيبا 
تتعلق المقاصد والمصالح » والمصالح هي مباني الأحكام »؛ فضلا 
عن كونها هي المقصودة واقما وعرفاً . 

- وهكذا ترى أن الأعمان في حد ذاتها وإن كانت أصلاً 
لمنافعها واقما » لكن المنافع هي الأصل في الشسرع اعتباراً من 
حمث بناء الأحكام » لآنها اللقصود الأصلى من العين . 

فالمين إذن وسملة لاستفاء المقصود الأظبر منها » وهو 
المنافع في كل من التعامل والششرع . 

- ومقتضى هذا ألا تحمل المافعة تابعة للعين في حك المالية 

والإرث » بل ينبغي أ تفرد المافعة بالحم ويكون اعتمار 

العين من حبيث هي وسملة للاستمفاء » أو تعيين المنفعة مقداراً 
ونوعاً 

- وما نحن يصدد المحث فيه حكذلك », إذ الإنسان أصل 
هذا الإنتاج بميزاته الشخصية وافعا » ولكن المقصود أساساً من 
خلقه هو عمله الذي يتم به ابتلاوٌه » ولا ريب أن الإنسان تابسع 
لعمله مُرعا » وإن كان الإنسان أصلاً لعمله ومصدراً له واقعاً » 
وإذا اختلفت وجبة النظر بين الواقم والشرع » أخذ بالوحه 
الشرعي واعتباره . 


واعتبار ما كان أصلاً في الواقع فرعا في الشرع » لا يغير 


ك؟0 


من طبائع الآشباء » بل يقم اعتباره على أساس ما يتفق وطببعة 
التشريع نفسه من حيث إنه يتعلق بالمنافع والمصالح والأحكام 
دون تغيير لطبائع الأشماء ذاتها لأن ذلك محال م أسلفنا . 

- أما إن العمل هو الأصل » فلأنه أساس تقيم الإنسان 
شرعا» فهو يجحزي به خيراً أو شراً» وإلا فالوجود المادي الحسي 
الجركد للإنسان من حدث هو ودور: عمل » لا يتعلق به مقصد 
شرعي . ومن هنا يحمل ما يعتبر تابعا في التشريع أصلا » كا 
ذهب إلى ذلك القرافي » مخالف) لان الشارع في التشريع . 

- وتأسيس] على هذا يبدو لك انببار الضايط الذي وضعه 
الإمام القرافي » حيث اعتبر ما هو تابع في التشريع أصلا فيه » 
إذ المقصود اصالة في بناء الأحكام » هو الأعمال والآثار والمنافع» 
لأنها اصول المصالح وأسبايها » والمصالح مباني الأحكام كا تعلم. 

لذا وجب إفراد الإنتاج الذهني المبتكر بالحكم » لأنه 
الأصل اعتباراً ومقصداً » ويشسرع له من الأكام ما تتملق به 
المصالح وتصان الحقوق ويتحةتى العدل » ولا يمل تابماً الما لا 
يتعلق به من حمث ذاته مقصد شرعي . 

ثاني عشسر - أما الولايات والاناصب والوظائف - وهي 
حقوق مجرادة ''' لصمقة بالشخصية الإنسانية - فلا يصح تنظير 





» لأن الحق الجرد  5 قلنا  لا يتعلق محل هو مال كح التملك‎ )١( 
لأنه نوع ولاية بخلاف حى الملك؛ فإنه متعلق امال محل الحق» وأيضا حق سح‎ 


يف 


حقوق الإبتكار بها » لما قدّمنا من أدلة تنهض بأن هذه الأخيرة 
وبورث بالمداهة » ويازم متلف محله بالضمان كما يازم الفغاصب رد 


عمنه إن كانت قائة 


- علىأن اجتهاد متأخري الحنفية قد اتحه إلى جواز التنازل 
والاعتياض عن حق الوظيفة بالمال » لجريان العرف يذلك »2 بعد 
أن كان حرم » لأنه يمد من الرشوة في مذهب المتقدمين منهم » 


وسيأتي بيانه وتفصيله 


- هذا ولا بد من الإشارة إلىأن الفقه المالي أكثر المذاهب 
الفقببة توسعاً في مفبوم الم#ال > حتى شمل معظم الحقوق > إذ 
الأصل فيه أن الحقوق أموال لجريان « الملك » فيها كنا أشرنا » 
ولأنها منافم أيضاء وما ليس ال فهو استثناء » وهو ما لا يقبل 
التجزيء والتدميض ١١‏ 


- بل رأينا المذهب المالي أ كثر المذاهب الفقهية قبولاً لمبدأ 
« ميراث الحقوق » تبعا لمالمتها » فالأصل في الحقوق انبا أموال 
ك الرظيفة مجرد لأنه لا تعلق به بالمال» فأماسه ميزات شخصيةءو كفاءات قائة 
بصاحبه » وقد لا تتوفر في غيره . 

)1( الميراث المقارن ص ٠٠١‏ - للشيخ محمد التشكي 
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سواء أكانت مالية أم غير مالية 2١‏ » ما عدا الحق الذي لا يقبل 
التجحزيء ("' مكولاية النككاح والوظمفة والوكالة وححق الحضانة 
وحتى التطلتى . 


- فئبت أن الإنتاج العامي المبتكر مال بقتضى قواعد 
المذهب المالى » باعتبار كونه حقا عشاً ''' تنبض به الصلة 
المماشرة بينه وبين مؤلفه » تلك الصلة الى تورثه حتى اختصاصه 
به» أو الاستبداد به على حد تعبير الإمام الشاطي“ونسبته إليه» 
ومنع غيره من اذتحاله أو العدوان عليه » وذلك آية المُلك » 
والملك مال في المذهب المالكي كنا أشرنا . 


فإذا أضفنا إلى ذلك » أن هذا الحق قممة مالية متداولة 
عرفا في الواقم لا في التصور المراد فحسب “م يعدمة وححه 


)١(‏ الشرح الككبير : وحاشية الدسوق عليه : ب ؛ ص هع مطبعة 
صبيح . راجع بداية المجتيد : ج ؟ ص "14٠‏ لان رشد الحفيد . 

(؟) ومعتى لا يقبل التحزيء أن يقال لفلان نصفهء ولفلان نصفه الآخر 
ولس المراد بالتجزيء الإفراز يل التيعيض - الميراث المقارن ص ١‏ وما 
بعدها ‏ للشيخ محمد الكديي . 

(>) قررن أكثر من مرة أن الحق العيني في الفقه الاسلامي لا يشترط فيه 
أن يكون محله عينا مادية » بل يموز أن يكون منفعة أو معنى » إذ المنظور 
في الحق العيتي هو العلاقة المباشرة التي يقرها الشرع بين صاب الحق وعحله » 
خلافاً لما استقر عليه الفقه الوضمي من اشتراط كون محل الحق ماديا حقيمتبر 
عبنيا . وبذلك يشمل الحق ااءمئني في الشريعة الحقوق المالمة وغير المالية , 
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لاستدلال يقوى على نقص ذلك » هذا على وحه الاحمال . 
القرافي واجتّهاده في هذه المسألة» وما صدر عنه من تحديد لمفووم 
املك في كتابه الفروق . 

كل ما يجري فيه الملك ''' فبو - في فققه المالكية - مال - 
سواء أكان عيذ أم منفعة أم حقاأ » والملك اختصاص حاجز » 
كا يقول الإمام القرافي - حم شرعي مقدر وجوده في المين 
أو المنفعة ''' حل الحق . 

- سبق أن بينا أن «المال؛ - في تعريف الإمام الشاطي - 
ما يحري فيه الملك ويستبد به المالك ''' وقانا إرثت حقوق 
الإبتكار تدخل في هذا المناط العام دخولاً أوليا » فكانت 
لذزلك أموالاً أو حقوقا مالية متقررة في أموال على النحو 
الذي ابيا 


. ما عدا الحقوق التي لا تقبل التجزيء كا أسلفنا‎ )١( 
للإمام القرافي » الشرح الكبير‎ ٠.5 - ٠١م (؟) الفروق : ب + ص‎ 


+ )ص اء) 
.(؟) الوافقات : ب ؟ ص ١١‏ للشاطي . 


م٠١‎ 


- بقي أن نؤ كد أن هذاه المناط العام » متحقق في حقوق 
الإيتكار من وجه آخر 

ذلك أن « المُلك  »‏ كا يحدده الإمام القرافي نفسه ‏ 
حم #ألحر عي مقدار وحدوده ف العين أو المنفعة ( دقنةي دكين من 
أضيف إليه من الإنتفاع بالمين أو بالمنفعة والاعتياض عنها » مالم 
بوحجول مانع من ذلك ١‏ 

- وبتحليل مضمون ه ذا التعريف للك واستخلاص 
عناصره 2 يتين لنا مدى موقم حقوق الإبتكار منه ف احتهاد 
الإمام القرافي نفسه 


أولأ - املك حم شرعي أو وصف شرعي : 
- والواقم أن الحم الشرعي ليس هو عين المُلك » بل 


مصدر وجوده شمرعا أو إقراره » إذ لا يثبت حتى في الشرع إلا 
بإقرار الشارع واعثياره » وذلك إنما يكون محكم »؛ فكانت 
الأحكام هي مصادر الحقوق » والأحكام تستقى من مصادر 


)١(‏ الفروق : ص م١٠‏ وما يليها - للإمام القرافي 
- وقريب منه تعريف الامام السيوطي - الأشباه والنظائر ص ٠‏ )+ 
- يقصد بالمانعم إنعدام الأهلية أو نقصانها » فينوب عن المالك عديم 


١م‏ ( حت الابتككار ‏ 5 ) 


الشريعة» وهو ما يؤكده الإمام الشاطي في كتابه الموافقات'')» 
فالشارع يقر المُلكُ بعد ودود ييه الشرعي حكم . 


واقرارا أو نصاً أو دلالة بقوله : ولأن ما هو حق للعبد - الانسان الفره - 
إنمائيت كونه حقا » بإثيات الشرع ذلك له ء لا بككونه مستحقا لذلك 
بحم الأصل »> . 

الموافقات : س ٠‏ ص 5١م‏ - وكتايئا « الحق ومدى سلطان الدرلة في 
تقسده » ص 7٠١‏ - الطبعة الثانية - مؤسسة الرسالة 

- وبقوله في موضم آخر : « فإن ما هو لله - أي من الحقوق - فهو لله 
وما كان العبد ٠‏ فراجم إل الله » إذ كان لله ألا حمل للعيد حقاً أصل » 
الرجع السابق » وبذلك يتضح أن شرع الله تعالى هو مصدر الحقوق . 

- ويؤحكد الامام العز بن عيد السلام - وهو شافمي - إتث مصادر 
الشريعة هي مصادر الحقوق » ومصادر الشريعة ليست محصورة في الدلائل 
النقلية من الكتاب والسئة ٠‏ بل الاجماع والقياس « والاستدلال الصحيح » 
منها - أي من المصالح المعتبرة - طلب من أدلة الشرع » وهي الكتاب 
<د» ص م. 

- أصول التشريع الاسلامي ص ه» - ١4؟‏ للمؤلف . 

والاستدلال الصحمح ليس إلا أخذاً بالعرف وبالصالح المرسلة وغيرها من 
الدلائل المعتيرة التي هي مبان للسكم فيا لم برد فيه نص ١‏ سواء أ كانت متملقة 
بالحقوق الخاصة أم العامة 


,م 


الحم الشرعي المقدر وجوده في منافع الإنتاج الفكري 
المبتكر منشؤه العرف '١'‏ ومستئد العرف المصلحة المرسلة 
المتعلقة بالحقوق الخاصة »2 والمتعلقة بالحقوق العامة . 


- والواقع أن الإنتاج الفكري الممتكر يستند من حيث 
حكه الشرعي المقدار فبه إلى نوعين من المصلاحة المرسلة » لكن 
من جبينين : 

إحداهما من ناحية كونه ملكا منصيا على مال » أي كونه 
قا عبذيا ماليا » إذ المصلحة فبه خاصة عائدة إلى المؤلف أولاً» 
و إلى الناشير والموزع ومن إليه) » وه ذا ظاهر في كونه حقاً 
خاصاً مالياً . 


(8) والعرف - في الواقع - يسكند إلى المصلحة المرسلة التي يشهد لها 
في الشمرع أصل كلي ٠‏ وإلا لما نزل الئاس عند أحكامه » ولا كان له عليوم 
حاكنية وسلطان ولا خضعوا لقتضاه في تعاملهم . 

- غير أن الشيريمة » وإن كان للعرف عندها اعتبار تبني على أسامه 
الأحكام فما لا نص فيه ء» لكنها ليست محمكومة بالأعراف » بل هي الحاكمة 
على المرف » وذلك من حيث أن العرف لا يمتبر إلا على أساس أن ما يسقند 
إلبه من مصلحة مرسلة معتبرة » لا تصادم نص خاصاً في موضوعها وإلا كانت 
ملغاة » أو كانت لا يشبد لما أصل كلى في الدبن » فتكون حينئذ خشارجة عن 

- أصول التشريم الاملامي : ص ١؟ه‏ للمؤلف - طيبع جامعة 
دمشق بالا و١‏ 


لذن 


- فالمصلحة المرسلة هذا متعلقة حق خاص كنا ترى . 

- هذا فضلا عنما لاؤلف من مصلحة أدبية تتنصل بشخصيته 
العاسية 

الثانية أن فيه مصلحة عامة مو كدة راجعة إلى اللجتمع 
الإنساني كله » وهو الإنتفاع بما فيه من قيم فكرية ذات أثر بالغ 
في شى شؤون الهماة» وهو هذه المثابة <تى من ةوق الله تعالى» 

قدامئا » لشمول نفعه وعظم خطره 

- والمصاحة المرسلة بنوعمها » مرعمة في الدين » تبنى عامها 
الأحكام 2 لأنما من مباني العدل والحق » وهي مستند للعرف . 

- وعلى هذا فالإنتاج الفتكري 'ملك» لآن الحكم الشرعي 
المقدار وجوده فمه نهضت به المصلحة المرسلة والعرف »2 على ما 
قدمنا » بدليل جريان المعاوضة فبه عرفا » والمعاوضة أساسها 
المُلك» وإذا حرى فمه امالك كان مالاً اتصب؟ عليه <ى المؤلف 
للصلة المماشرة بدنه ون إنتاجه فكان له عليه 530 مالي . 

فالمناط العام لاثلك الذي وضعه الإمام القرافي باجتهاده » 
متحقق في الإنتاج الفككري المبتكر كما ترى » لأنه لا يعدو أن 
يكون حكا شرعيا مقدراً في منافعه الظاهرة 2 وأقر الشارع 
كم كونه حقا بالمصلحة والعرف وكلاهها ححة تثبت بها 
الأحكام ما دام لا معارض له من جبة الشسرع » إذ ل برد دليل 
خاض ين" الكنايه والسئسة أو غيرهها يدل على التحريم وعدم 


1م 


التحرمم دلمل على الحل والمشروعمة» و إلا كان التحرم بلا دليل» 
وهو لا يجوز قطعا > لأنه افتاءت على حقى الله تعالى في التشريع. 


- ومعلوم أن الح الع.ني الذي حله المال محري فيه الإرث. 


- وبذلك ناقض الإمام القرافي نفسه » من حمث أنه لم يعتبر 
ما تحقق فبه مناطه العام في ال ملك الذي يقتضي تمكين منأضيف 
إليه من الإنتفاع )١'‏ به والمعاوضة عنه كما يقول » ل يعتبره ملكا 
ولا مالا » وبالتالي لا يحري فيه الإرث » وهو تناقض ظاهر 


- ومعلوم أرن : المصلحة المرسلة » بنوعيها » هي قطب 
الرحى في الفقه المالى » ما عدا الآدلة القطعية '*) 


)١(‏ يقصد الامام القرافي بالانتفاع والمعارضة ٠‏ السلطات الثلاث التي هي 
ممرة اللك » بدليل قوله « يقتضي » فبي من مقنضيات املك را ثاره . 

- وذلك »؛ لأن الانتفاع يشمل الانتفاع على وجه الاستعمال والاستغلال » 
كا يشمل التصرف الذي عبر عثه بالممارضة » إذ العارضة ليست إلا ضرباً من 
الانتفاع 0 لككنه نوه بها لأهميتها 

(؟) « مالك » لاستاذة المرحوم الشمخ محمد أبو زهرة 

هلما المنصر هو وهر الملك وحقيقةه » وبه بتميز عن الإباحة كا أملفنا » 
إنتفاء مذتركا بين الناس » وعل قدم المساواة فلا إختصاص لأحد من المباح 
سن الشارع للداس كافة في الانتفاع الملشترك بالمماح 3 


6م 


- وهنا من حيث «١‏ الحكم الشرعي » منشؤوه وثبوته 
وتقدير وجوده في منافع حقوق الإبتكار . 

ثاننا - ليس عتصر « العمنية » مدن مقومات مفهوم امّلك 
والمال عند القرافي خاصة . فضلاً عن المذهب المالى >2 فكون 
الشيء عمنا ليس مناطاً لثبوت كونه ملكا أو مالا » بل المنفعة» 
إذا قدّر وجود الحكم الشرعي فيها كانت ملكا ومالآ » لأنكل 
'ملك مال » وحقوق الإبتكار ليست محاها إلا منافع ذات أثر 
ظاهر » وتحري فمها المعاوضة » وأساس المعاوضة المُلك > إذ 
لا تجرى في المباحات ١١‏ 

تالا - قول الإمام القرافي : « يقتضي فكين من أضيف إليه 
من الإنتفاع به والمعاوضة عنه » يستنبط منه عنصران : 

أولها : عنصر الاختصاص » وهو حوهر املك كما عات » 
وقد عبر عنه بقوله من وأضيف إلمه» والإضافة نسبة واختصاص 
بلاريب » وذلك آية المُلك » وهو عين ما عرف به القدسي في 
حاويه: «المّلك اختصاص حاجز: وما عرفه به الإمام الشاطي 
بقوله « وستبد به المالك ». 


)١(‏ وامباح لا تحري فيه المعاوضة ٠‏ إذ لا ملك فيه لأسد » لا شرعا ولا 
عرفا » لآن المباح العام مأذون الإنتفاع به انتفاعا مشتركا من الشارع» وتلكه 
بالإستيلاء إن كان من الأعيان » كالطير والحيوان والحطب والحئيش والآأرض 
الموات » لككن قبل الاستيلاء لا ملك قيه لأحد 


كم 


ثانسها : آثار املك »؛ وهي سلطاته الثلاث » ما يطلق عليه 
الإستممال والإس:غلال والتصرف» وقد عبر عنبا بقوله «يقتضي 
التمكين من الإنتفاع» وفي كل من هذه الثلاث ضرب من الإنتفاع 
حت المعاوضة التي نواه يها » لا تمدو أن تكون مندرجة في مفهوم 
الإنتفاع » لأنها ضرب منه» وإئما نواه مها لأهميتها وكثرة وةوعبا 
في المثلك . 

- غير أن التمكين مناط لشوت السلطات الثلاث 2 إذ 
بالتمكن يمارس المالك سلطات الإنتفاع » وهي مظبر الملك » 
ولكنها ليست مناطا لثبوت عين المُلك » إذ هي أثر له » والأثر 
لا يكون علة في وجود سدبه » بل المكس هو الصحيح . 

- وتأسيس] على هذا » فإن تخاف سلطة من هذه السلطات» 
لا يؤثر على ثدوت معنى المُلك كاملا كما قدمنا . 

- وقوله « يقتضي »يشير إلى ذلك » لأن المقتضى - بفئح 
الضاد - هو الآثر الثابت للك » كما تقول مقتمى العقد » أي 
حكه الأصلى الثابت به 

فالتمكين من الإنتفاع والمعاوضة إذن كرة للاثلك لا عينه 
والأثر يئبت بالشيء الذي هو سببه لا المكس » إذ بالمُلك تثدت 
لمالك إباحة التصرف في محل الملك شرعاً 2 والإباحة تمكين 
مالك من التصرف 


هذا وحقوق الإيتكار إذا تخلفت فبها سلطة الإستعمال 


ع4 


إنتفاعا لأنها لا تتصور من صاحبها » لا يؤثر ذلك على ثبوت 
معنى املك فمها كاملا كنا قدامنا . 


- على أرن الإنتفاع عن طريق المعاوضة ظاهر »2 وهو لا 
لا يكون إلا في المال . 

تت لكن ع نوع من التصرف المادي ف الإنتاج المنتكر بعود 
على صاحبه بضرب من الإنتفاع العائد على شخصيته العامية أصالة 
من التعديل المادي والتصحيح » والإلفاء لبعض الأفكار التي 
يتين له خطؤها في قوام إنتاحه المتكر »2 وعلى المجتمع تبعاً . 

- وهذا ننيحة إخةصاصه به ونسيته إلءه » وما تفرع عن 
ذلك من سلطته عليه ومسووليته عنه ٠‏ 

- وهكذا ترى » أنه يستوى في الوضع الشرعي - وفي 
اجتهاد الإمام القرافي بالذات - أن يحري الُلك والإختصاص 
الذي يورث هذه السلطات الثلاث في الأعبان » أو في المنافع 
والحقوق 2 » فاختلانف طعة محل المُلك لايؤثر على تمام 
معنى املك فيه 


رابعا - يستخلص من تعريفه أن الحُلك الذي محله مال من 


)١(‏ لآن التق أسامه « الملك > ولا يخلو من نوع من الإنتفاع » لككن ليس 
كل حق مالا » فالحق أعم : 


44 


عين أو منفعة 2١١‏ أو حق »2 من أبرز خصائصه قبوله المعاوضة » 
وهي لا تككون إلا في المال . 

خامساً - ونتمحة لعنصر الإختصاص » وآثاره الثابتة به » 
وما ينبض بذلك من علاقة ظاهرة وواقعسة ومباشرة بين المؤلف 
وحقوق الإبتكارية » أن ليس لأحد غير المؤلف من سلطة على 
إنتاجه المتتكر أو التصرف فيه تصرفا نافذا إلا بإذنه » وهذا 
مؤدى قول القدسي في حاويه « اختصاص حاحر » . 

سادس] - يازم عقيل من ثنوت الحق بحم شرعي مقدار في 
منافع حقوق الإبتكار » ومن إقتضائه تمكين صاحمه من الإنتفاع 
به والمعاوضة عنه > أقول يلزم عن ذلك عقلا» حماية الشارع لهذا 
الحى » كسائر الحقوق الخاصة من العدوان عليه » وإلا لم يكن 
لهذا الحق من مءنى »> بل لا يتصور للتناقض . 

- وأيضاً » حتى المعاوضة يؤذن بذلك » لآنه يقوم على 
التراضي الحر » والتراضي هو أساس حل إنتفاع كل من الطرفين 
يمال الآخر» فإذا انتفى التراضي بالعدوان والغفصب» انتفى أصل 


)١(‏ عل أن المذهب المالكي » يتسه إلى أن « ظاهر امال إذا أطلق يشمل 
المين والقرض » ( بفتح المين والراء ) وهو النفعة أو الفائدة التي لا يمكن 
عقد الإشارة إليها بالحس 5 قدمنا » ولكن يمكن اسشسفاؤها » والملفعة العلمية 
بإمعان النظر في -قيقتها - يتحقق فيها مناط المالية هذا , شرح حدود 


ابن عرفة ص م؟ 


846 


الحل » وكان المتعدي مسؤولاً بالضمان ١7‏ 

- وهذا المعنى ينبغي أن يلحظ في « حقوق الإبتكار » من 
قبل الشارع أثراً لثنوت هذا الحق يحم ششمرعي مقدار وجوده في 
منافع هذه الحقوق الإيتكارية 2 وهي منافع سمحققى فسا مناط 
ومكن استمفاؤه (؟! 
الإنتفاع والمماوضة 0 يقتضي مصو ننه وحمابته من الاعتداء 
والغصب كسائر الحقوق الخاصة 
؛ - مفهوم « المال » عند متأخري الحنفية ؛ 

خالف متأخرو الحنفية مذقد ممهم ف عنصر «العينية » مقوما 





)١(‏ لككن يوخذ على هذا التعريف أنه بالأعم » لآنه لبس خاصا يق الملك 
فكل حق لصاحيه » قوامه الاختصاص الحاحز » ر إلا لما كان حقا خاصا 
بصاحبه » ومحجوز] غيره عن الانتفاع به إلا بإذنه» فشمل هذا التعريف كافة 
الحقوق بمعناها الدقيق » فلم يكن حداً لتعريف حق الملك بالذات . 


؟م١ شرح حدرد ابن عرفة : ص‎ )١( 


46 


« ويطلق المال على القبمة » وهي ما يدخل تحت تقويم مقوم من 
الدراههم والدنانير 2 

قناط المالية » إذرت هو «١‏ القممة » الى تقدار بالدراهم 
والدنانير عند متأخري الحنفية . 
وهو عين مااتحه إلمه فقه الحنابلة والشافصة وامالكمة » إذا 
كانت لشيء يباح الإنتفاع به شرعاً . 

لآن «القيمة المالية» تستلزم المنفعة كا أشرنا » ولا يتعارف 
الناس على تقميم ما ليس له منفعة بداهة» ولا يحري فيه التعامل. 

- والعرف هو الأساس > وبذلك يمكن القول» أن متأخري 
الحنفية يضعون ضابطأً عام لهال » هو : ١‏ كل ما له قسمة مالمة 
عرفا » فالمرف هو « المحكم » (بفتح الكاف المشددة ) . 

- ويتفق هذا الضابط مع الفقه المالكي والفقه الحنبلٍ 
والشافمي كنا أشرنا » بل مع ماعرف من أحدث الضوابط في 
الفقه العالمي بوجه عام » من أن المال هو : « كل حمق ذي قممة 
مالية بين الناس » . 

- وبذلك » يندرج في هذا الضابط العام عند متأخري 
الحنفية « الإنتاج الفكري » لما له من قيمة مالمة بين الناس عرفاً 


١١ ص‎ ١ الحصكفي : راجم رد احتار : ب‎ )١( 


5١ 


لا تنكر با هو بحل لامعاوضة على الصءيد العالمى 0 وما ذل 
الناس من نفيس أمواهم في تول مصادره طلبا الى ا تحويه هذه 
المصادر من قم عامبة وفكرية مبتكرة» ما دام لا يصادمها دليل 
من جبة الشرع . 


هذا » والحقى - ما متاز عن الإباحة عميزة الاختصاص - 
يفدو يمكنة صاحمه أن يستحوذ على إنتاجه في الإبتكار الذهني» 
فممنع غيره من نشره أو الإنتفاع به » والشرع أو القضاء غ1 
كنا له أن يمنم غيره من عرضه على الجهور للإنتفاع به 2 أو 
أن يتصرف فيه تصرفا نافذاً > إلا بإذنه دون أن يتوقف ذلك 
على الحمازة المادية لهذا الإنتاج » فالإختصاص يقوم مقام الحمازة 
المادية في كثير من أنحكام الشرع» ألا ترى إلى حق الدبن - وهو 
مال حمككا - أمر اعتباري أو وصف ثابت في الذممة »2 يقوم 
الاختصاص فيه مقام الحبازة المادية » لأن طبيعته تأبى قبوها » 
والشرع - كنا ذكرنا ‏ بالنسبة لكل شيء لا يوجد إلا علىووضع 
معين لا يتطلب » ولا يشترط شروطع تضاد هذا الوضع » لأرنف 


)١(‏ وهذا المنى أشار إليه التفتازاني صاحب كتاب التلويح عل التوضيح 
في الأصول » بأن املك يصدق على كل شيء - مادي أو معنوي - من شأنه 
أن يتصرف فيه صاحبه على وجه الاختصاص - التلويح على التوضيح - 
>" ص86ه 
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ذلك من الحال الذي لا يتحقق بالتكليف بسه مقصد شرعي ©» 

على أن الدول الحديثة قد وضعت « نظام حماية » هذا 
النوع من الملكية » وهو نظام التسجمل والايداع بأرقام متسلسلة 
تحقيةاً الاختصاص 1 

والشريعة تقر مثل هذا النظام والإجراء الذي تحفظ الحق 
لصاحيه » كنا فرضت عقوبات على إنتحاله أو سرقته كمؤيد لحاية 
لأن مقصدها صيانة الحق وإقامة العدل وت#قيق المصلحة 
المشروعة 

- وبذلك توافرت في الإنتاج الفككري الخصائص التالية : 
لا يكون إلا فما له قيمة بين الناس إذ لا معنى للاختصاص بشيء 

؟- املع : وهو نتيجة حتمية للخصيصة الأولى أي 

م جربان التعامل فيه » والمعاوضة عنه عرفا . 

وهذه هي خصاص املك شرعا . 
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4 حق المطالسة القضائية » وهي نتبحجة للحهية 


الشرعمة للحى . 
- متأخرو الحنفية يجيزون التنازل عن حق الوظيفة بالمال : 


على أن متأخري الحنفية قد أجازوا التنازل عنحق الوظيفة 
بالمال 42١١‏ وهو حتى مجراد» وليس حة] مالياً متقرراً» ومدركهم 
الشرعي في هذا هو الاستحسان » وهو مصدر تبعي من مصادر 
التشريم كما يقولون » وسند هذا الاستحسان ودلله هو العمرف 
أو الحاجة » يفبم هذا من تعليلبم ‏ بأنه « لما جرى به العرف 
في المعاوضة أصبح يعد مالاً » » خلافا لما كان عليه متقدموهم 
الذين كانوا « لا حيزون ذلك » لشيبة الروة » 

- إذن أجيز التنازل عن حت الوظفة المجر"د بالمال لجريان 
« العرف » ولحاجة الناس استحساناً أو استثناء” من الأصل العام 
الي في ال 

- وكأن متأخري الحنفية استندوا في اعتبار هذا الحق مالا 
إلى « مناط المالية » عند الجهور الذين يعتبرون مالا « كل ما له 


)١(‏ رد المحتار : جب ) ص ٠١٠‏ - أول باب البيوع ‏ مطلب في الغزرل 
عن الوظائف بالال . 


3 الأشاء والنظائر ص 0" - السموطي - كشاف القناع :ا صلا, 


- شرح منتهى الإرادات : بج ؟ ص م؛ ؟ الموافقات : ج ؟ ص ١١‏ 
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قممة بين الناس عرفاً » عبن كان أم منفعة أم حقا 2 والمعاوضة 
عنه بالمال » قريئة على ذلك 

- فبهذا تطور بالغ المدى فيالفقه الحنفي في مفروم المال شرعاً 
ف احتهاد متأخربه 8 

- وتأسيسا على هذا الأصل » يمكن القول بأن الإنتاج 
الفكري الممتكر » بالنظر إلى كونه منفعة ظاهرة الأثر » وبما 
هي ثمرة لجهد الصفوة الحتارة من العاماء عميزة الإبتكار فمباء وبما 
أضحى له من قدمة مالمة عالمية لا يمكن تحاهلبا » وبا يتحقق 
فمها من حاجات الناس وضروراتهم في معايشبم » يككون مالاً 


0) 


من باب أولى » لآأن هذا «المناط» متحقق فيه بصورة 1 كد 


- هذا » وقد أشرنا إلى أن الأصولمين قد وضعوا أصلاً في 
الاجتباد مؤداه : أن الحكم الشرعي يتقرر في واقمته بصورة 
كد » كلما كان مناطه متحققاً فبها يصورة أظهر وأشد تمقيقاً 
مراد الشارع وحماية لحكة التشريم '") » ودتفاوت الحكم طلباً 
بتفاوت قوة داعمة المصلحة الممتبرة شرعاً لأنها مناطه ومبناه . 


)١(‏ راجع : رد المحتار على الدر الحتار » لابن عابدين ج 4 ص واه 


(؟) راجع مؤلفنا : الناهج الأصولية في الاجتباد بالرأي - موضوع 
دلالة النص - الموافقات : ب ع ص ٠١ ٠‏ للإمام الشاطبي . 
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مقررة له شرعا - حتى عند متأخري الحنفية . 


أمًا الرد على متقدمي الحنفية الذين امترطوا لتحقق صفة 
المالية توفر عنصرين: «العينية والقممة» حمث اعتبروهما المقومين 
لمفبوم المال ومناطه » فيرد عليهم > أن « العبنية » ١(‏ لم يوافقهم 
على اشتراطها أحد من أئمة المذاهب الأخرى » فضلاً عن أن 
المتأخرين من المنفية م يأخذوا .هذا الشرط حين أجازوا 
الاعتساض عن المقوق المجر'دة بالمال كما رأيت . 

- وأيضاء اشتراط العينية إِنما كان منهم بقصد إمكان تحقيق 
الحمازة المادية يتحقق بها الاختصاص » وهو جوهر المّلك 2 ولا 
كانت هذه الحمازة المادية لا تتصور إلا في الأعبان» لذا اشترطوا 
في المال أن يكون عدناً » لكن هذا النظر أقرب إلى الصناعة 
الفقببة منه إلى النظر في المفاهم الشرعية » ودلالات التشريع » 
أو ربا يككون أقرب إلى المفبوم اللغوي منه إلى المفهوم الشرعي 


٠. ومقصده‎ 


إد الاختصاص قد يتحقق بغير الحمازة المادية فما لا تقبل 
طبيعته ذلك من الأموال » فيقوم الاختصاص عندئذ مقام هذه 


)١(‏ الميسوط : ج ١١‏ ص +7 للسرخسي - التلويح مم التوضيح : ج؟ 
ص مه للتفتازاني - ود المحتار - ج ه ص .٠ه‏ 
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الحسازة 0 وضريئا لذلك مغلا ف الديون 2( وهي أوصاف أو 
أموال حكية . 

واشتراطبم إمكانية الإدخار لتحققصفة المالية فيالأعيان 
تخرج ما لا يكن إدخاره مع بقاء منقعنهة » كاضر والفواكه « 
مع أنها مال عرفا لجريان التعامل فيها لعظم نفعها » وبالغ أثرها. 

- وفرعوا علىشرط والعينة»'١)‏ إمكان الإدخار عدم اعثبار 
د المنافع » أموالاً » لعدم إمكان نوها ا-تبازها ماديا » وهذا 
النظر لا يستقم ومقاصد التشريع نفسه 2 من حيث أنه يستهدف 
تحقيق مصالح الناس في معايشهم > والمنافم إذا أهدرت ماليتها» 
لا سحدقى حانب كبير م هذه المصالح 0 فضلا عن حافاة دلك 
للعدل الذي هو أساس التشريم » لآن المنافع هي ااقصودة من 
الأعان » ولآنها المعبار الذي تقاس به قدمة العين » بل هي 
القياس الفقبي الصناعي العام إلى إهدار مقاصد التشريم » 
ومحجافاة العدل واغتيال الحقوق ؟9 

ثم قالوا إن المنافع إنما تقوم بالعقد على خلاف القياس » أي 
استثناء لأجل المصلحة » وهذا المدرك متحقق في أصل المنافع 
سواء ورد عليها العقد أم لم يرد » مما يقذي بوجوب اعتبار أصل 
المنافم أموالاً لاتحاد المدرك وهو المصلحة 


. للإمام السرخسي‎ - 7٠ ص‎ ١١ المبسوط : ب‎ )١( 


4 ( حى الابتكار ‏ 7 ) 


- وأيض)]» لم بعبد شسرعا أن العقد يغير من خصائص الأشياء 
فبجمل مالاً هال يكن كذلك » ووظفة المقد إِنما هي إنشاء 
حقوق والتزامات بين طرفبه في محله» لا تغبير طبيعة هذا الحل» 
بل يشترط أن يكون محل العقد مالآ متقوما ابثداء .سق بصم 
ورود العقد عله وترك أثره فيه 

ما ليس مال متقوام لا يصح أن يككون علا للعقد أصلا » 
والعقد عليه باطل . 

- فكيف يستقم في منطق الشرع » أن يكون ما هو شرط 
في صحة العقد » أن يصبح العقد شرط) في صحته وتقوامه ؟ 

- و كيف يستقم في منطق الشرع والعقل أيضاً أن يكون 
ما هو وسملة إلى المافعة مالا » ولا يكون المقصد من تلك الوسملة 
مالا ؟ منطى عحيب ل( نعبده في فقه وضعي فضلاً عن التشريع 
الإلمي 

- على أن ما اشترطوه من ضرورة الحمازة المادية » متحقق 
في المنافع والأمور المعنوية » ومنها الإنتاج الفككري المبتككر » إذ 
يمكن أن تتحةى الحيازة المادية للمنافع » ولكن بطريق غير 
مباثر » وذلك عن طريق حمازة «صادرها » فحمازة مصادرها 
حيازة لما » فيجب أن يتوسع في مفهوم الحيازة ليشمل المنافع 
والحقوق » إذ الحمازة ينبغي أن تكون في كل شيء يحسبه » 
وه ذا معبود في الشرع » بجاراة لطبائع الأشياء وخصائصها 
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الذاقية » ألا ترى إلى اشتراط الشارع رؤّية المبيع للزوم العقد » 
حيث قالوا أن الرؤية ليست هي خصوص الرؤية البصرية ؛ بل 
تكون في كل ثيء يحسبه © فكذا ما نحن فيه 

- ومثل ذلك القيض والحرز. 

- ونظير ذلك أيضا ما ذهب إلبه جمبور الفقباء في تحديد 
مفهوم الإحباء الذي هو سبب المُلك في الأرض الموات » لقوله 
ملي « من أحبا أرضا مبتة فبي له » من أن الأحياء ما تعارفه 
الناس إحياء في مثل الحا ' لآن الشارع م يحدد صفة ولا كيفية 
له » فكذلك الحمازة . 

ثم إن هذه الاستثناءات التي أوردوها على ضابطبم العام في 
المال دليل على فساد النظر فبه » فقد استثنوا «منافع مال اليتم» 
فاعتبروها أموالاً منقومة في ذاتها قبل ورود العقد علمها » ونئج 
عن ذلك أنبا تضمن بالغصب » محافظة على حقه » و كذلك 
« منافم بيت المال » أو منافم الأعيان « المعدة للاستغلال » من 
مثل دور السكن والحوانيت وسسارات الأجرة وما إلمها 

- وعلى أساس هذا المدرك الأخير للحنفية » يمككن اعتبار 
الإنتاج الفككري للمؤلف » والذي طبع في كتاب أو استقر في 
عين » مالاً معدا للاستفلال واقما » وعلى ذلك فإن غصبه يلزم 
بالضمان والتعويض . 


وهكذا » يمكن القول بأن ما تقفي به أصول التشريع 
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وقواعده العامة » وما عثرنا علمه من إجتهادات الأئمة فها يتعلق 
يمناط المالية وخصائصها » أنها تقفى بأن ينبض المال مقومان 
اثنان هما ١‏ العرف ”# - القممة 

- ونعني بالعرف هنا جريان التعامل في الشيء عبن كان أم 
ماقعة أم 58 . 

- وأما القيمة فبي لازم للتعامل » يشرط أن يكون الشيء 
مباح الإنتفاع به شرعاً 2 وعدم ورود دليل محرامه أو إجماع أو 
قاس معتبر » أو أصل قطعي » كاف في الدلالة على المشروعية 
كا أسلفنا 


تحريم كتان العلم لا يستازم نفي ما للمؤلف من حق مالي في 
إنتاجه الفكري المبتكر . 

- أما مسألة « كان الهلم » التي دل الحديث الشريف على 
تحرعه لزوم] من التهديد والوعيد عليه « من كتم علما يعافه » 
جاء يوم القيامة ملجماً باجام من نار » فلا ينقض ما تأصل في 
التشريسع الإسلامي من أصل عشيدك 2 هو ما يقضي به من ١ه‏ حى 
املك » في كل كرات الجهد الإنساني لصاحمه » والمال حهد مسد 
والله تعالى يقول «ولا تأكلوا أموالك بينم بالباطل» ‏ ويقول 
تعالى «١‏ ولا تدخسوا الناس أشياءهم » . 

- والشيء أعم من أن يكون مادة أو معنى 

- هذا وكتان العلم كإحتكار المنافم والخبرات والسلع » 


١٠٠ 


حيث مخفمبا أرباها تغاليا في أثمانبا » والناس في حاجة ماسة 
إليها » ولم يقل أحد أن حرمة الإحتكار تسةلزم شرعاً بذل 
المادة المحتكرة مجاناً ودون عوض * وبالسلع قوام الأبدان » 
وبالفكر قوام الأرواح والعقول » بسل قوام المدنية والحضارة 
وعمارة الكون )١١‏ 

- بل علىالعكس من ذلك» أوجب الفقباء إجماءا أن يكون 
الببع بأثمان معقولة تحفظ الحق للفريقين دون وكس ولا شطط 
كا عاست 

هذا وترم كتان العم» يحتمل الدلالة علىىمعان عدة منها: 


١‏ - إظبار الزيف وإخفاء الحقائتى » أو تحويرها بحاراة 
لسياسة قائمة * أو خوفا من بطش ظالم * وهو أمر لا يتصل 
بموضوعنا من قريب أو بعيد » ولا يستازم بالضرورة نفي حق 
المؤلف في رات مجبوده الشاق ااضني . 

- وعلى هذا» يكون حم الحديث منصمًا علىالتخاذل والجيبن 
وتحوير الحقائق » حملا للعاماء على الجبر بالحق » حتى لا يخشوا 
في الله لومة لائم » وحمذئذ يكون هذا مناطه » ومبنى الحم 
فيه » وهذا المناط غير متحقق فما نحن يسبل البحث فيه » من 


)١(‏ راجع مثا انا متفيضاً فينظرية الاحتكار - طبع مؤسسة الأمالي 
الجاممية - حاممة دمشق - لللؤلف . 


٠6١١ 


كون حقوق الإيتكار حقوقاً مالمة . 


- فليس مناط حكم الحديث إذن حت المؤلف في المفاوضة 
عن إنتاجه العامي الممتكر . 

- وبذلك يتفى مضمون الحديث الشريف عندئذ مع قوله 
ِنَم « أفضل الجباد كامة حتى عند سلطان جائر » والحق 
أساسه العم بشرع الله . 

- وه ذا خير من مصادمة الحديث لأصل قطعي عام في 
القرآن والسنّة » من أن الإنسان حقا ثابنا مؤحداً في ثُرات 
جبده وعمله » ولا سما في الأعمال المبتكرة التي لم يسبق إليها » 
وقد استغرقت حبده وعمره > والحديث الآحمادي الظني الذي 
كثرت فيه الإحتالات لا يقوى بداهة على معارضة هذا الأصل 
القطمي » فضلاً ما في ذلك من هضم للدى وظل لصاحبه » 
والظلم عدو الإسلام الأول 

+ - كما يحتمل الدلالة على وجوب إجابة المستفتي عن فتواه 
وتوعمته فما يلم به من شأن بإخلاص وتحرتد » ولو كانت الفتوى 
تقلا وتقليداً للعاماء » ولا إيتكار فمها ولا إحتباد » وهو لا 
يتصل بموضوعنا كنا ترى 

4 ل وحتهل أيضاً الدلالة على حرمة إحتكار الملم»والحيلولة 


دون نشره وتوزيعه » حتى لا برى غيره عاناً » أو جعله حكراً 


٠6 


بين طائفة معيئة على النحو الذي كان معهوداً بين رجال 
الأكطبروس . قأمربا 

ه- وفبه إحتال الدلالة على رفض القيام بمهمة التعلم 
والتثقيف والتدريس » ما بعد إمتناعاً عن تلقين مور مقرره 
ليس فيها إجتهاد ولا إبتكار 
إذ الإنتاج المبتكر لم يأل صاحبه فيه جهداً » من حيث تحقيق 
الحقائق العلمية بغية تعمم الانتفاع بها على وجبها الصحيح دون 
تحوير أو تزيمف » ومثل هذا لا يعد كاتا للعم بداهة 

- على أن الحديث ظاهر العلة في التحرم » وهو « الكتان » 
لا« المعاوضة » بقوله تزتتمطن «من كتم عاماً ... » !١‏ فالملة 
منصوص عليها 

- وإذا كان الأصل في التشريع الإسلامي أن للإنسان 
حق مو كداً ثابتا في ثمار جروده » فذلك ينفي بالبداهة القول 
بتحريم ذلك » لآنه معارضة بز مناقضة لأصل شرع الله تعالى » 
والمناقضة مضادة لحك الله » والمضادة . 


نما يؤدي إلبها باطل» فالقول بتحريم حى المؤلف في إنتاحه 


)١(‏ ومن المقررات الأصولية في مالك العلة» أن تعلمق الم عل المشتق 


٠٠١ 


باطل »> إزالة للتعارض الظاهري : 

- هذا فضلا عنأن الحديث الآحادي الذي كثرتالإحتالات 
فمه لا يقوى على معارضة ذلك الأصل» لأن الدليل الذي يتطرق 
إلءه الاحمّال يسقط به الاستدلال 

- وإذا لوحظ أن هذا العام أو الباحث قد وقف حماته كلبا 
على هذا الجبد » فكيف تستقيم حياته إذا حرم من حقه فيه ؟ 
أيعيش على الصدقات » وما تحود به أنفس المسنين ؟ وحقه في 
عمله ثابت له شرع ؟ 

هذا » وقد رأينا الفقهاء الأعلام يقومون جهود الحيوانات 
لأصحابها » ومنافع الديدان وأصوات الببغاوات وتغريد البلابل 
ومنفعة الكلاب في الحراسة © أفلا يكون للجهد العقلى الإنساني 
المبتتكر ‏ في منطق هذا الفقه - مكان في هذا التقوع الشمرعي . 

- الشمرع الإسلامي عدل كله » ومعقول المعاني والمقاصد . 

وأيضا ألم يحز الرسول يلت جعمل تعلم بعض من آيات 
القرآن الكريم مهراً » والمهر لا يككون إلا مالا كنا هو معلوم » 
فثنت أن «١‏ التعلم » يعواض عنه بالمال شمرعا » وتعام القرآن 
الكرمم طاعة بلا ريب »2 فكان الجهد المبذول في ذلك مقوماً 
بالمال » وهو هد دود لا دعدو أن يكون مجر”د ترديد لآبيات 
من القرآن الكري ممن يحفظها ويتلوها تعليه) أو تحفيظ لغيره » 
فلا برقى الجهد فيه بالبداهة إلى مستوى الجهد العقلي للءاماء » با 
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فإذا كان التعلم جبداً مقو م] بالمال فبذا من باب أولى . 


- العدل في الجزاء الأخروي أصل يستازم وجوب إقامة 
العدل في الجزاء الدنيوي »2 إذ العدل لا يتجزأ . 


- على أر: ما وعد الله تعالى به المؤمئين العاملين من ثواب 
أخروي جزاء وفاقاً فمه إشارة وإرشاد للناس إلى « مبدأ 
العدل » الذي يحب أن يستقر فم بينهم في الدنيا » إذ المدل 
لايتجزأ » ماهو عدل في الآخرة »؛ هو عدل في الدنيا في شرع 
الل » وقد وردت آيات كثيرة تقرر هذا الأصل الذي يقضي بأن 
يكون «الجزاء على قدر اليد الذاني » بقوله سبحانه «ه هل 
تحزون إلا ما كنتم تعملون » وإن مراتب الجزاء إنما تكون تبعاً 
لمدى أثر العمل وجدواه » أي مدى نفعه » وقوة المصلحة فيه 
لقوله تعالى « ولكل درجات مما عملوا » وأما قوله تعالى بعد 
ذلك « ولموفهم أجورهم » ففيه إشارة إلى أن العامل إذا ما 
خس حقه في دنياه » فس.وى حقه كاملا عند الله تعالى في آخرته 
وهكذا ترى أن الترابط قائم بين الأجرين والحقين في الدنيا 
والآخرة » ولا تناقض» والكل طاعة» ما دام ييتغي يعمله وجه 
الل تعالى مخلص) فيه متقنا إياه متوختيا نفع الأمة به 

وإذا كان الله تعالى يوفي كل إنسان حقه كاملا » «أثنا لا نضيّع 
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أحوهة أحسن علا » « ومن يعمل مثقال ذرة خسيراً بره » 
فذلك ميدأ إلي يقرر معنى «العدل» الذي يحب أن بلتزم وأن 
يقام وينفذ في الدنيا » بو كد ذلك قوله تعالى « ولا تخسوا 
الناس أشياءهم » وما برويه الول مَرلِتعْ عن ربه في الحديث 
القدسي قوله : « يا عبادي إني حرمت الظم على نفسي » وجعلته 
بتكم عحراما > فلا تظالموا ». 

هذا » وقد بيّنا أن الجباد في سبيل الل تعالى » وهو من 
العمادات الخالصة » والقربات العظمى »2 قد فرض الله تعالى 
للمجاهدين حقبم في أربعة أخماس «١‏ الغنائم معونة لهم على الجهاد 
لمافيه من مونة » حتى لا ينقطعوا عنه » بقوله تعالى : واعلموا 
أغا غنمتم من شيء > فإن لل سه" الآيةآ». 

- وما نن فيه كذلك 

- وأيضاً » من أصول الشمريعة كنا يقول الإمام الشاطي في 
موافقاته » والإمام القرافي في فروقه وقواعده الفقبية وغيرهما 
من المحققين : « أن كل عمل في الإسلام » يبتغي فيه العامل وجه 
الله تعالى » فبو طاعة وعمادة » . 


- ولو كانت العلة في حرمان العامل من حقه في دنياه هي 
الطاعة » لسقطت الحقوق جميعاً » وهذا لا يقول يه أحد »لما 
فيه من نقض لشمرع ان » بتضيبع الحقوق» وهدر المنافع» وظم 
العاملين وانبهبار نظام التعايش» و شريعة الله تأبى ذلككل الآباء. 


ال 


- وأخيرا» إن الحديث الشريف الذي تمسّكوا به لا ينفعهم 
في دعواهم » لأنه ظاهر العلة في التحريم » وهو « الككتان » أيَا 
كانت بواعثه » ولدست العلة المعاوضة وما نحن بصدد البحث 
فبه لا كان فيه » بل فيه نشر وتوزيع . 

تحديد مقدار المنفعة بعدد نماذج أو نسخ الإنتاج الفكري 
المتفق على طبعها أو صنعها . 

- قدتمنا آنفا » أن المنافع والأمور المعنوية » أتَا كان 
مصدرها » ( الأعمان ١‏ أو الأعمال ) ذات خصائص راعاها 
المسرع في التشريم على ضوء طبيعة كل منها ) . 

- واختلاف الخصائص إنما جاء أثرأ لطسسعة محل الحق 


)١(‏ أما الأعيان فقد ورد في القرآن الكري ما يؤكد أنها مصدر للنافع 
بقرله تعالى : « لن تنفعم أرحامكم ولا أرلادم » . 

- وأما الأعمال » فلقوله صلى الله عليه وسلم : « لن يتفعك إلا عملك ». 

- وأيضا » العمل الفكري اللمبتكر اعتبرته السئة مصدر؟ للانتفاع » 
بقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من فلاث : 
صدقة جارية أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له» . 

- فهو صريح الدلالة على أن العلم عمل هو مصدر لمنفعة المستمر أثرها 
بعد وفاة صاحيها » فلا ينقطع عوته أجرها اعتبار؟ بالآثر 

- وهو عمل فككري ذهني مجرد كا ترى . 
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لا لطسسعة حق الملك نفسه » ولا لطسعة الساطات الممنوحة 
لصاحب الحق أثرأ لشوته شرعاً 

فدى الملك - مفبهوما ‏ لا ختلف ياختلاف طبيعة محله 
من حمث كونه عمن] أو ملفعة أو ممنى 

لآن جوهر المُلك مجر”د اعتبار أو وصف شرعي» أو علاقة 
اختصاصية » وذلك يحري في الأعبان كقا يحري في المنافع 
والمعاني . 

- فالمئلك باءتباره مءنى شرعما » لا أثراً ماديا يحري في 
كل أو لئك . 

-. وقدمنا أن املك إذا جرى في الأعمان كانت مالاً» وإذا 
جرى في المنافع كانت مالاً أيضاً عند الجهور وهو الأصح . 

- وتأسيسا] على هذا » فإن خصائص المنفعة أو الطابع 
الخاص للعمل الفككري الممتكر » باعتمارهما محل للمنك » لا مس 
مفهوم املك في شيء 

لكين هذا لا يمنع من مراعاة هذه الفروق في الأحكام 
الفروعمة » تحقمة] للعدل والمصاحة . 

- يوضح ذلك » أن المنفعة - سا قدامنا - تقبل التقبيد 
بالزمان فيعقد تمليكها وبالمكان والصفة والنوع» تحديداً لمقدارها 
وتعمينا للها » وبباناً لكيفرة استفائا » بيئا يككون تقسد عقد 
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تمليك الأعيان بالزمان مبطلا للعقد » إذ حى المُلك في الأعمان 
مطلق . 
- ومرد ذلك هو اتلاف طبيعة محل الحق في كل منها . 
- لككن جوهر الُلك في كلمها لا يختلف » 1 بِيّنا 
وأيضا أجمع الفقباء على أن 'ملك المنفعة يستوجب حيازة 
العين التي قامت بيبا نظراً لخصائصها » حتى يمكن استمفاؤها 
وتقديرها » ببنا الأعيان بما هي ذات وحود سي مشخكص » 
إلى مثل قود تليك المنفعة 


- على أن الطبيعة الخاصة للعمل الفككري الممتكر من أنه 
ينفصل واقعاً عن مؤلةء » لبطبع ويستقر في كتاب أو عين » 
تجعله أقرب شبها - كنا نواهنا ‏ بالأعيان ذات الوجود المستقل 
والأثر الظاهر » أو الثمرات المنفصلة عن أصوفا » منها بمنافع 
الأعبان القائمة بها » والتي لا يتصور انفصاها عنها كمنافم العقار 
من الدور والأرضين؛ولذا كان تعيين مقدار منفعة العمل الفكري 
لا يفتقر إلى معيار الزمن أو المسافة وما إلمبها » مما برى في تقدير 
منافع الأعيان القائمة بها » بل يكون تقديرها بعرار يتفق وهذا 
الطابم الخاص الإنتاج الممتكر © هو أشيه بيضرب من معايير 
تقدير الأعمان ذاتها . 

- فإذا كانت منفعة الأعيان يتحدد مقدارها بالزمن كا في 


ل 


عقد أجارة المساكن والأرضين » أو بالمسافة من مثل أجارة 
وسائل النذقل والمواصلات »> كالطائرات والسمارات وما إلبا » 
فإن منفعة العمل الفكري تتحدد يعدد نادحها . 

- وقد تواضع الناس على ذلك عرفاً» إذ لا سبيل إلىتقديرها 
إلا بذلك » ولو كان ثمة وسيلة أخرى لوقع اتخاذها . 

- والإمام ابن تيمية يقرر أصلآً هاما في هذا الصدد بقوله : 
أن « مالا يباع إلا على وجه واحد » لا ينبي عن ببعه على ذلك 


)١١ » الوجه‎ 


وينوه الإمام بأصل آخر يتحقق مناطه في الإنتاج 
الفكري المبتككر من حيث هو معنى يستقر في كتاب أو عين » 
يقفي نحواز ببعه على الوضع الذي وجد عليه » لوجود المقنضي 
هذا الجواز » يعدم ورود ما يحرمه > لآن العين أو الممنى القائم 
بالعين يشتركان في هذا المقتضى للجواز » وهو العرف وااصلحة 
بقوله : « إن كون الشيء جسما » أو معنى قامًا باجسم » لا أثر 
له في جبة الجواز مع اشترا كبا في المقتضى للحواز » '") 





)١(‏ القياس ني الشرع الاملامي: ص 8؟ وما يليبا - الإمام أبن تيمية. 
(؟) الرجع السابق : ص 5؟ وما يليها . 
- وقوله : أو معنى قائًا بالجسم » ينطبق عل امنافع القائمة بالأعيان وعلى 


الانتاج الفكري المنتكر بعد إنفصاله عن مؤلفه واستقراره في كتاب مظاهر 
من حروف وكامات أو رسوم . 
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- فهها اختلفت طبيعة حل حق الملك ومعايير تقديره تبعاً 
لذلك 2» فلا أئثر له على الحم الشرعي في ثبوت حت المُلك » 
ولا فها يتفرع عنه من -حواز المعماوضة عنه لودود المقتضى 
وانتفاء المانع 

- وإذا تعبنت وسملة ما لتقدير منفعة أو معنىهو كرة لجبد 
أو عمل فكري » فالشرع يقراها تبعا لاستقرار العرف فمها » 
وانتفاء ما يحرمها 

وقدك استقر العر ف العالمي على معبار مءكن لنقدير منفعة 
الإنتاج العدي المبتكر من ححيث الم » فكان عده النسخ أن 
الخاذج المطبوعة أو المصنوعة . 

- وعلى أساس ال دد أو المقدار تكون القدمة أو الثمن » 
هذا فضلاً عن الجودة » لآن للجودة ميزة في الثمن كالمقدار » 
والجودة هنا معتيرة بأصالة الإنتاج ومستوى عنصر الابتكار فمه 
ومبلغ ما له من أثر على ضوء ما يقرره العاماء والخبراء الختصون. 

والعلاقة الى ينشئها العقد بينه وبين المؤلف . 

بتحدد مقدار هذه المنفعة بعدد النسخ المتفق على طبعها أو 
تصويرها أو الماذج التي تم العقد على صاءبها حت إذا نفدت > عاد 
الحق في أصل المنفعة إلى املف » أي في ببع مقدار آخر منها 
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على هذا الأساس » وهو حق مقصور على صاحمه 

.- وقلنا أن هذا المعمار فيالتقدير يحمل منفعة العمل الفككري 
أشيه بالثمرات منه نافع العقارات لسيب بسيط هو أن منفمة 
العقار التى تحدد مقدارها بالزمن أو المسافة كا عامت » حمث إذا 
انقضت المدة تعين مقدار المنفعة الذي تم" استبفاؤه» وعاد للمالك 
حقه في بيع مقدار آخر من المنفعة» أما محل المنفعة وهو العقار» 
فلم يزل عن ملكه » وهذه هي الإحارة التي لا تعدو أن نكون 
يبعا للمنافع بعوض 

- وكذلك الشأن في منافم الأعيان النقولة إذا حددت 
مقاديرها بالزمن والمسافة . 

- أمّا فما نحن فمه » فالأمر مختلف إذ الناششر » ومن تلقسَى 
الملك عنه من المستفيدين يملكون العين ذاتها التي قام بها الإنتاج» 
سواء أ كان 'ملك العين يجر“دة في الأصل لامؤلف» ثم انتقلت عنه 
يعقد الببع » أم كانت ملكا للناشر في الأصل » ثم انتقلت إلى 
المستفيد » ومن هنا كانت منفعة العمل الفكري أشبه بالأعان 
القائمة بذاتها كالثمرات ١”‏ » منها بمنافع العقار » فيختلف معيار 


)١(‏ أشسرن إلى أن الإمام ابن تممية يعتبر الثمرات أشمه بالنافع لانفصاهها 
مع بقاء أصلها » مع أنها من الأعبان المادية » وللاجتهد أن يقد مشابهة من 
تاحية دررت أخرى ونحن بدررنا نشمه متفمة العمل الفكري النتكر 
بالثمرات من حيث انفصاها مم يقاء الأصل » إذ ينفصل الإنتاج مم بقاء أصله 
وهو المؤلف . 
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التقدير تبما لذلك » م تختلف حقيقة العقد وتكسفه » فبغدو 
عقد البيم لا إجارة . 


ولا يغير من حقمقة هذا العقد » أن تتكون الخاذج الجر”دة 
في الأصل ملكا للاؤلف أو الناششر » لأنا بمثابة « وعاء » توي 
الثمرات » ولذلك اعتباره في حساب عن المسيم » ولا أثر له في 
حقيقة العقد من حيث كونه عقد بيم كا ذكرنا . 


دأو شار الخو » لا مخرج العقد الذي تم إبرامه بين 
المؤلف والناثشر عن كونه عقد بيع » أن تكون ملكية الناذج 
بحر”دة للمؤلف أو للناشر » لأنها بمثابة وعاء ولملك الوعاء أثر في 
من المببع زيادة أو نقصا حسب الأحوال لا في حقبقة عقسة 
الببع نقفسه 

والخلاصة أرن اعتبار منافم العمل الفككري المبتكر 
بالثمرات وقياسه علبها» يمل العقد الوارد عليه عقد بيع لا عقد 
إجارة » حبث يلك المشتري أو المستفيد المبيع » وهو النسخة 
عبن ومنفعة »> ويتحدد مقدار المسيع وهو المنفعة بعدد النسخ أو 
بالنسخة المشتراة حسب الأحوال » وتتكون حمازة المشتري 
للنسخة حمازة "ملك لا حمازة أمانة >»كا 17 الشأن في العين 
المؤجرة . 

- ذلك هو التكييف الفقبي لنفعة الإنتاج الفكري والعقد 
عليه » وما تأصل على هذا التكييف من قواعد وأحكام . 


) (حق الابتكار - م‎ ١ 


العلاقة التي ينشئها عقد بيع الناذج بين الناشر والمستفيد» 
ومدى الحقوق المكتسبة هذا العقد. 


أمًا العلاقة التى ينشئها العقد بين الناشر والمستفيد من مثل 
أصحاب المكتبات التجارية والعامية » أو القراء بوجه عام » 
ففقدار المنفعة محدد بالنسخة ذاتها » أيضاً كا بيّنا » ينتفم في 
حدودها لأنه ملك هذ المقدار من المنفعة » واستوحب ملك 
المنفعة حمازة العين التي تقوم بها» ولكنبا حمازة “ملك لا حمازة 
أمانة كما أشرنا » فتحدد مقدار المنفعة بأصلها وحلبا كالكتاب 
ونحوه > وهذا فارق أسامي بين منفعة الكتاب ومتفعة العقار 
أو المنقول في عقد الإجارة كنا ذكرنا . 


- وتأسيساً على ذلك لا يملك المشتري الذي تلقتى الُلك من 
الناشر أصل المنفعة التى يملكها المؤلف » لآن الناشر نفسه وهو 
المملك » لا يملك أصل المنفعة » بل مقداراً معيناً منها » ومن 
المقررات في الفقه أن المالك لا يستطيمع أن يملك "١‏ أكثر مما 
ملك »2 و إلا كان متعدياً غاصياً وضامناً 


وإذا كان الناشر لا يجوز أرن بلك إلا الأقدار المحدد من 
النسخ المتفق عايها » فكل عقد تمليك صادر منه يجاوز همذا 





. بتشديد اللام وكسرها‎ )١( 
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العدد يعتبر تصرفا باطلاً وحراماً إن ل يحزه المؤلف»لأنه تصرف 
في “ملك الغير 

- هذا » ولا سبيل إلى تحديد مقدار المبيع إلا على هذا 
الوضم » فلا ينهى عنه كما يقول الإمام ابن تبمبة » بل يكورىف. 
جائزاً شرعا لوجود المقتضي وانتفاء المانع 

- وبغير هذ المميار تتسراب البالة إلى تعمين المسبع 
ومقداره» وهي حبالة مفسدة لمقد البسع إجماعاء ومن ثم لا يحل 
لأي من طرفي العقد أن ينتفع مال الآخر على هذا الوجه . 

- وقد قدامنا أن الشارع الحكم لا يشرع من الأحكام » 
ويضع من الشروط مالا يتفق » والأوضاع المعبنة التي لا توجد 
الأثاء إلا عليها تعارفا وتعاملآ » لآن ذلك لا يقم في التكاليف 
بداهة » إذ لا يتعلق به مقصد شرعي غير تمجيز المكلفين » 
وايقاعهم في الحرج والمشر » وهو خلاف الآصول الشرعية 
القاطعة . 
الإبتكار» وللعرف اعثبار في التشريم» ولا سما في فقه المعاملات 
الذي يقوم أساساً على تحقيق المصالح ودفع حاجة الناس » ما 
دام لا يوجد في الشرع ما يصادمه بوجه خاص » وكل حم فرعي 
يعود على أصله بالنقض باطل . 

- إذا تقرر هذا فإن القارىء المستغمد أو المكتمة التحارية 
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أو العامة » لا يملك أي منهم من المنفءة إلا المقدار الذي تحدد 
بالنسخ أو الذاذج المشتراة » إذ لا يمكن أن تقدر إلا بذلك » ولا 
أن تباع إلا على هذا الوجه » بدليل جريان التعامل في العالم على 
هذا الوضع 

ومن ثم » لا يجوز للاستفيد أرب يطسع أو يصوكر نسخاً 
أخرى على نسخته للإستغلال أو الإباحة الخاصة » لأنه لا يملك 
أصل المنفعة » بل مقداراً محدداً منها » فتحدد حقه في التصرف 
في حدود هذا المقدار » استعملاً أو استغلالاً أو إباحة خاصة 


- ومن ثم كان له أن يبيع ما اشترى من النسخ » أو أركف 
يؤجرها أو يعيرها أو يبيح لغيره الإنتفاع بها إباحة خاصة 
دون مقابل 


- ومعلوم أن الإباحة الخاصة إنما تكون في حدود ملك 
المسبح » وهي لا تفمد المباح له ملكا » بل جراد مكنة الإنتفاع"١)‏ 


الشخصي فحسب 5 


)١(‏ تمةفروق بين ملك المنفعة وحق الإنتفاع عند الحنفية » فالأرل 
لا يكون إلا بعقد ملك كالاجارة والاعارة 3 أما حق الانتفاع فبو مجرد إذن 
وترخيص بالانتفاع الشخصي دون عَلمك 0 

- والاعارة مختلف في موجببا ‏ بفتح الجم ‏ هل هو تليك لمنافع بدرن 
عوض » أو هو مجرد حق في الانتفاع دون تليك 


١لك‎ 


- المكتبات العامة العامية » والجامعة » والمراكز الثقافية 
والتجارية وما إليها » حقها المكتسب كالمستفيد الفرد » إن في 
مقدار المبيع أو وجوه التصرف فيه . 


- و كذلك الشأن في المكتبات العامة والجامعية والمراكز 
الثقافية » إذ تملك أن تدمح لروادها الإنتفاع بالكتب أو الناذج 
إنتفاء شخصيا» وفي حدود ما تملك من نسخ أو إعارتها بإذنباء 
وقد تبسع هذه النسخ المشتراة إذا لم يعد لها يها حاجة » ولكنبا 
لا تملك حتى الطباعة أو التصوير دون ترخمص من المؤلف يعوض 


أو بدون عوض . 


- على أنه يشترط في الترخيص لؤلاء ألا ككون على وجه 
يتعارض وما يكون قد التزم به المؤلف من شروط قبل تاشر 
سابق حق لا يؤدي إلى الإخلال بحى مكتسب ثابت للغير وسابق 
على هذا التصرف » ولأرن «٠‏ مقاطع الحقوق عند الشمروط » كا 
يقول الإمام حمر - رضي الله عنه - ولوجوب الوفاء بالعقود 
شرعاً علىوجه لا يؤدي الوفاء بأحدها إلى نقض حقى ثابت مقرر 
بعقد سابق عليه 

- الانتفاع العامي باقتباس أفكر المولف أو صيغه ‏ 
وعباراته تأييدأ لفكرة ارتآها المقنبس >2 أو من أجل التوسع 
فيها والبناء عليها جائز شرعأ » شريطة أن يعزو الأفكار إلى 
مؤلفيها أداء" للحق العامي لمؤلفه . 
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ومن نافلة القولأن نشير إلىأن للمستفيد ‏ إذا كان عالاً ‏ 
أن ينتفع من الكتاب في اقتباس بعض أفكار المؤلف في إنتساج 
فكري مبتكر يقوم به الباحث المقتبس » لآن هذا ضرب من 
الإنتفاع الشخصي المباح له شيرعا » دون اخلال يحق لأحد » ولا 
إستغلال فبه مع وجوب المزو ١‏ » لكن لا يجوز انتحال 
الكتاب جملة أو فصل من فصوله لمنسمها المنتحل إلى نفسه » لأن 
هذا اغتمال لق المؤلف وعدوان على جبده » كالاعتداء على عينٍ 
من أموال سواء يسواء » وهو محرام بالنص لقوله تعالى : « ولا 
تأكلوا أموالم بينم بالباطل » . وقوله تزيتهم : « لا يحل مال 
امرىء إلا عن طببة من نفسه » . 


- كذلك يجوز للمراكز الثقافمة والجامعات أن تستفيد من 
الكتب المقتناة على النحو الذي ذكرنا من باب أولى » لما لها من 
حق الملك عليها » ولآن النفم أشمل » ولآن الإنتفاع بالمصادر 
العاسية لا كون إلا على هذا الوجه » فهو جائز لداعية المصلحة 
الإجتاعة والعاسسة العامة 

- وه ذا يختلف عن الإنتفاع المادي على وجه الطبع أو 
التصوير إستغلالاً وهو بن . 


. أو إضافة أو نسية الفكرة إلى ميتكرها‎ )١( 
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لا يملك المولف منع إباحة الانتفاع العامي بمبتكراته » لأنه 
حق الله في كل حق فردي > ولكنه يملك أن يمنع إستغلاها ماديا 
بدون إذن منه ولا ولاية 8 


- وعلى هذا لا يملك المؤلف منع إباحة الإنتفاع العامي 
بؤلفه ( بفتح اللام المشددة ) على هذا الوجه » لآن للمجتمع حقاً 
في كل حتى فردي في التشيريع الإسلامي » وهو ما يعبر عنه يحق 
لله في كل حق فردي ''' 2 وإلا كان كتاناً العم » وهو منبي” عنه 
بالنص » ولكن يلك أن يمنم إستفلال كتابه ماديا بوجه 
أو بآخر 

إذن يقوم حتى المراكز الثقافية والجامعات والمكتيات 
العامة وما إلبها » والمستفيدين من روادها من العاماء وطلبة العلم 
وسائر المثقفين » في الإنتفاع بالإنتاج الفكري المبتكر » بل 
إباحته لرواد العم على أصل مقرر في التشريم الإسلامي » وهو 
حق الله تعالى» وهو ثابت في كل حق فردي » ولا معنى لحق الله 
هذا إلا المصلحة العامة ؟) 


)0( الموافقان : > ؟ ص ١٠م+؟‏ للشاطبي . الحق ومدى سلطان الدولة 
في تقسده ص ١6+‏ 

)0( المناهمج الأصولءة في الاجتباد بالرأي - للمؤلف : 

- أصول التشريسع الاسلامي . بحث النظام الشسرعي العام - للمؤلف . 

ٍ الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ص م6١‏ للمؤاف . 

- الموافقات : > ؟ ص هم+؟ للإمام الشاطبي . 


احليل 


- فلا يملك المؤلف أن يمئم المجتمع حقه هذا » ولكن في 
حدود الإنتفاع العامي لا الإستغلال المادي كا أشمرنا 

- مبدأ مقاربة التساوي بين العوضين من مباني العدل ‏ م 
يقول الامام ابن رشد - في تشريع المعاملات > وهو يقتضي 
ام ٍ )2 
« مقاربة التساوي » بين البدلين تحقءة] للعدل في التعامل أو 
« التوازن » في مضمون العقد أي بين إلتزاماته المتقابلة» كا يقول 
ابن رشد 0 

- ولما كان حدى استغلال الإنتاج الفكري بالنسبة للمؤلف 
ولورثته من بعده » أجيالاً متعاقبة » قد يؤدي إلى الإخلال بهذا 
« التوازن » الذي هو مبدأ الدل في المعاملات في التشريع 
الإسلامي كا ذكرنا ' يدى تحديد أمد حت الاستغلال هذا » ولا 
سما إذا لاحظنا » أن الأصل في المنفعة هو « التأقبت » 

- ونرى أن يتولى تنظم ذلك لجنة من العاماء والخيراء 
المختصين كل فرع من فروع العلم والآدب » من حيث مقدار 


. بداية المحتيد: ج ؟ ص +؟٠١ لابن رشد‎ )١( 
. الرجع السابق‎ )( 


يل 


المذفعة وجودتها وأثرها » وما يقابل ذلك من عوض عادل . 


أقصى مدة استغلال الورئة لحق الإنتاج العلمي المبتكر 
ستون عامأ من تاريخ وفاة المولف مورثهم ٠.‏ 

- وعلى أية حال » فإنّا نرى ألا تريد أقصى مدة الاستغلال 
عن ستين عاماً منتاريخ وفاة المؤلف اعتماراً بأقصىمدة للإنتفاع 
عرفبا الفقه الإسلامي ف حى الحكر 2 وهو حقى القرار على 
الأرض الموقوفة لاغرس أو المناء بطريق الإجارة الطويلة . 

ذلك لآن أصل هذا الإعتبار هو كون الإنتاج العامي نسي 
الإبتكار لاعتاده على تراث السلف »© وهو ى عام للآمة بمثابة 

هذا 4 ويصبح الإنتاج الفكري المنتكر بعد ذلك مقا 
مشتركا للآمة » وعذصراً من تراثها على مر القرون 

- ويمثل الآامة مؤومسة أو جبة خيرية تنشأ لتنظم حق 
الاستغلال هذا » والاشراف عليه 

- ولاءؤسسة أن تستغل بدورها هذا الإنتاج بعد إنقضاء 
المدة المعمئة 2 ليصرف ربعهة قُِ وجوه الخير العام 2 كطابة العلم 
لإقام تحصيامم » أو بناء المساجد والمشافي والمدارس ودور 
للمتاهمى والمحزة 0 وغير ذلك من ودوه الير العام 

- كا أن للمؤسسة أن تنشره هي وتعاوض عنه »> ولكن في 


١ 


نظير تكاليفه فقط » شريطة ألا تدع مجالاً لأحد لإستغلال حق 
مؤلفه ماديا » إذ لا يحوز حال أن نطفىء حى المؤلف وورثته 
إستغلالاً خاصاً دون وحه حتى . 

- منع ورثة المؤلف من إستغلال إنتاجه المبتكر بهد 
انتهباء المدة المعينة » لا يعني حرمان ناشره من نسبة معينة 
معقولة من الربح زائدة عن أصل التكاليف . 

- منع استغلال الورثة لحق المؤلف بعد مضي المدة يوجب 
إسقاط حقه المالي » وببع النسخ على أساس أصل التكاليف مع 
زيادة نسبة معقولة معينة من الربح ان يتولى نثسره نظير أتعابه » 
فلايحوز إذن أن يحل أجني محل الورثة في تقاضي الح المالي 
للؤلف مورثهم » لأنه ضرب من أكل أموال الناس بدون وجه 
حت » فإذا منع الوارث مع قيام سبب التوريث» فالأجني أولى. 

- حق الناشر في الناذج امجرآدة إذا ملكها بعوض من ماله 
الخاس : 

قد تكون الناذج ملكا للدؤلف؟والطبع على حسابه الخاص» 
وحمذئذ يملك حى التأليف وأوعبته وما تم” به إخراجها . 


فإدا ورد عقد الببع على مقدار معن من الإنتاج محدد 


١ 


النسخ شاملا للناذج وما تم به إخراجبا » ملكها الناشر جميعا . 

وقد يشترط املف في صلب العقد ألا يشمل إلا مقدار 
المنفعة والناذج مجر'دة » فيبقى للنؤلف حينئد الحق فياتم به 
إخراج هذه الناذج من الحروف والصور والرسوم والعناوين التي 
نبض بها فنبون على حساب المؤلف » فتبقى على ملكه بالششرط . 

- هذا إذا كانت الناذج ملكا للمؤلف » والطسع والإخراج 
على حسابه الخاص 

- أمنا إذا كانت الذاذج مجر”دة ملكا للناشر » وطباعتها 
وإخراجبا على حسابه الخاص » فإنه يملك كل اولك ملكا 
خالصا بالإضافة إلى قدر من الإنتاج المبتكر محدداً بعدد النسخ » 
دون أصل الإبتكار كا ذكرنا . 

- وعلى هذا » فلا يملك المؤلف في هذه الحال إلا أصل 
المنفعة التي انتقلت ملكية مقدار منها إلى الناشر بعقد اليم » 
وما سوى ذلك فبو ملك خالص للناشر . 

أما المستفيد » فيملك النموذج ورقا » ومقدار المنفعة 
الذي تحدد به ولا يملك ما تم" به إخراجه من الحروف والصور 
والعناوين وما إلمها ما يدرك بالحس لما قدمنا » فضلاً عن أنه 
لايملك أصل المنفعة . ولاريب أن هذه منفصلة عن الصور 
الذهنية الجر”دة التي تدرك بالعقل وحده . 

- ومن ثم لا يجوز لأحد » حتى المؤلف نفسه أن يصوارها أو 
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بقلّدها » إلا بإذرن من الناثير نفسه » لأنبا ملك خالص له » 
كا قدامنا 

هذا مبلغ أقصى وسعنا من الإجتهاد في هذا الموضوع 
الجديد الحام » تحريا لما هو الحى عند الله تعالى » نسأله التوفيق 
والسداد ل وهو اهادي إل سواء السبيل 


لعل 


إلى لفق مالسا جالقاران 


- يتئاول اللبحث هذا الموضوع الام الجديد » في الفقه 
الإسلامي على المنبج التالي 

أولآٌ - الصفة المالية للابتكار الذهني أو الأدبي . 

ثانيا - منشأ ححتق المؤلف (المتكر ) ونوع هذا 
الحق شرعاً 

ثالث تكسيف طبيعة الابتكار الذهني . 


رابماً - المعبار الذى ده بتتحدد مقدار منفعة الابتكار إذا 


ورد المقد عليه 
خامس] ‏ تكبيف العقد الناقفل لملكيته ( عقد بيع أو 
إجارة ) 


لاريل 


سابع - تحديد مدة حدق الورثة في إستغلال حق إبتكار 


مورتهم . 
أولاً - الصفة المالية للابتكار الذهني أو الأدبي : 


- أمّا كون الإنتاج الذهني أو الأدبي الممتكر مالا » فلآن 
« الصفة المالية » التي تثبت للأشاء ١‏ في فقه المبور » ينبض 
بها عنصران : « المنفعة المسروعة » © و« العرف ». 

- ومن ذهب إلى اعتبار « القبمة » و « العرف »هما مناط 
المالية » لا يخالف عن سابقه » لأرن القيمة تستازم المنفعة إذا 

- ولا مرية في توافر هذين العنصرين في الابتكار الذهني أو 
الأدبي م قدمنا فيكون مالا شرعا عند الجهور . 

-- على أن التقوم « وهو مشروعية الإنتفاع » أساس في 
« الصفة المالية » للشيء عند المهور * نما ليس مباحاً الإنتفاع به 
شرعاً » لا يعتبر مالا" أصلاً » في حين أن «التقوام» عند متقدمي 
الحنفية » ليس عدصراً ذاتيا ( ركنا ) من مفبوم المال » بل هو 


)١(‏ الشيء أعم من أن يكون مادة أو معنى عقليا » لقوله تعالى : « ولا 
تبخسوا الئاس أشياءهم » فيشمل الأموال من الأعيان والمثافع والحقوق » حت 
الفضائل والأقدار العلمية ‏ أحكام القرآن ‏ للقرطبي ‏ تفسير المنار - للشيخ 
محمد عبده 


١ 


شرط لاعتماره مالا" شرعا > والشرط خارج عن الماهية كا تعلم » 
أو هو شرط لجواز الإنتفاع بالمال والتصرف فيه والمعاوضة عتنه» 
بالنسبة لمسم عندهم4فلا 'ينفى عن الشيء صفة المالية إذا لم يكن 
متقوما عند هؤلاء » بل يكون مالا" » ولكن لا يحوز التصرف 
فبه أو الإنتفاع به » ومن ثم لا يكون له قممة ما دامت منفعة 
محرمة » وإذا أتلف لا ضىان على متلفة 


هذا بالنسبة للمسم خلاذا للذمي كاخر والخازير . 
- وأمًا عند الحبور ثما ليس عه قو م "١‏ لا يعتبر مالا” أصلا» 
كا أسلقنا . 


- وعدم التقوم لا بد" له من دليل يثيته» لأن الأصل الإباحة 
والتحريم خلاف الأصل » فلا بد" من دليل إحابي يحرم الإنتفاع 


ا » أما ء التقوام » وهو إباحة الإنتفاع : أو كون م 
قمة * شرعا ''' أو عالا” 257 ' فلا دفتقر إلى دليل إيحابي معين 


» وهذا الخلاف منشوه » هل غير المهين مخاطبون بفروع الشريعة‎ )١( 
فمن ذهب إلى أنهم غير مخاطبين بها » لم يمتبر التقوم مناطاً للمالية » ومن رأى‎ 
: أنهم مخاطبون بها » اعتبر التقوم مناطأً لليالية » ومن هنا اعتبر الناس فريقين‎ 
وهم من لم‎ ٠ أمة الاجابة » رهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم » وأمة الدعوة‎ 
» ولكتهم على كل حال مخاطبون ومدعوون للاستجابة إليها‎ ٠ يستجيبوا إليها‎ 
. وهو الأصح‎ 

)0 ؟) على مذهب الحلفية . 
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+) على مذهب الجبور . 


1١ / 


خاص بالشيء ذاته بئبت ذلك» بل يكفي إنتفاء دليل التحريم» 
لأن عدم الدليل على التحريم كاف في إشات الحل والمشروعية » 
إذ الأصل الإباحة كا قلنا . 

- أو بعبارة أخرى يكفي ألا يكون ثة معارض للإنتفاع 
بالشيء والتصرف فيه من جبة الشسرع . ومنشأ الخلاف أنه م 
يرد في الكتاب ولا في السنّة دليل يحدد مفهوم المال شرعاً 

- قلنا أن الاختصاص لا يعني الاستحواذ المادي “بل يتحقق 
معن الاختصاص بنسءة الابتكار إلى صاحيه © وتفر"ده في 
التصرف فيه وإقرار الشارع لهذا الاختصاص ومراته» و حمايته 
له بنع التعر/ض دق ال مؤلف وتصرفه فيه » أو إيحاب إحترام 
الكافة » وو كد الاختصاص الموم بتسجيل الممتكر باسم مؤلفه 
فى سحلات أعدت خصيصاً نذا الغرض فى الدولة > وإبداعه 
5 رقم مسلسل » وفرض عقويات على انتحاله » أو استغلاله 
ماديا بدون إذن المؤلف » ويسبب ناقل الملكية . 

- وعلى هذا » فالقيمة تثبت بالعرف الذي لا يصادمه دليل 
من الشرع خاص في موضوعه » ومسآنده المصلحة المرسلة » 
المتعلقة بالحقوق الخاصة أو العامة » وهى ححة شرعا فى بناء 
الأحكام عليها سلبا وإيجابا يحسب الأحوال * أي لجلب مصلحة 
أو دفع مفسدة 


- أمنا أن القسمة تثبت بالعرف » فلآن المعاوضة أو التعامل 


١1١4 


- وإذ ثبتت القيمة والمنفعة في شيء عرفا كان مالا شرعاً 
عددل امجمهور »ها دام لا يعارض ذلك دليل من حبة التشمرع © وم 
فول ل بل الدي وعدل وحدوب تمصمل العلم النافع والإنتفاع به 

وإذا جرت المعاوضة فيشيء مباح شسرعاء كانمالاً» وكان 
'ملكا أيض) » لآن المعاوضة أساسها « المّلك » أي نقل الملكبة 
في البدلين أو العوضين * ولا 'ملك هنا إلا لهؤلف » للعلاقفة 
المباثمرة بينه وبين إنتاجه» وهي علاقة واقعية لا وهمية » بدليل 
صدوره من المؤلف واقعا وه-ووليته عنه » ولا يسأل إنسارن 
عما لا علاقة له به بداهة 

- ومن هنا نشأ حق ملكنته قبه ؛ لآن العلاقة بدسه وبين 
إنتاجه علاقة اختصاصية » لا يشير كه فبها أحد » وعلى أساس 
هذه العلاقة أو الاختصاص حرت المعاوضة » لأن المعاوضة لا 
تحري في المباحات العامة » إذ لا 'ملك فيها لأحد » إلا ما وقع 
الاستبلاء أو الحبازة عليه فعلآ » مع قصد التملكك ١١‏ كا تعلم . 

وقصارى القول أن الجمهور علىأن كل منفعة ذات قممة مالمة 


)١(‏ الحيازة من أسباب كسب اللكية شسرعاً في الموجودات اللادية في 
الطبيعة » بشرط قصد التملك ٠‏ فمن حاز شيثاً تقبل طبيعته الحيازة يبأرنف 
كان ماديا كالحيوان ٠‏ والحطب » والحشيش » والأرض الموات » ثم أحماها 


) حت الابتكار - هو‎ ( 1١1 


عرفا تعتبر مالا » ولو م تكن عمنا » إذا كان مباحا الإنتفاع بها 
شرعاً » والأصل الإباحة حى برد دلمل التحريم 
لآن « المنفمة » هي المقصود الأصلي والأظبر ص الأعمان» 
- والمالكية بو جه خاص ول وساعوا من «مفهوم المال» شرعاً 


فاعتيروا بوحه خاص كل ما يري قده « الملك » وستنيد به 
امالك مالا 2 سواء أكان عدناً أم منفعة أم حة] )0١١‏ 


)١(‏ قلنا أن جميم الحقوق تقوم على أساس الملك والاختصاص » إذ لا 
يعتبر الحق حقا بالعنى الدقيق ‏ عدا الإبإحة ‏ إلا إذا كان صاحبه مختصاً به 
عل مديل الاستئثار ويمكنه أن بنع غيره من التصرف فيه إلا بإذنه » وتثيت 
حماية الشارع له أثر ثبوته . 

- كن ليست جميع الحقوق مالاً بالإجماع» فثمة حقوق شسرعبا الله تعالى 
من أجل صالح الإنسان تتملق عشيئته وإرادته كحق الخبار والتظليق» أو حق 
الشفعة قبل الطلب » وحقوق أخرى ليست مالية » ولا تعلق ها بالمال أصد » 
ولا تقبل التجزىء والتبءيض كدق الحضانة وحق الولاية والوكالة والوظيفة » 
لأنبا حقوق مجردة» وإن جرى الخلاف في حتى الخيار وح الشفعة والوظيفة 
في كونها قابلة للإرث 

الموافقان : ج ؟ ص ١١+‏ 


- المراجع السابقة لفقه المذاهب 


1١ 


معنوية جرد لا حسية » وهي مال كالأعيان» ورأينا هذا الإمام 
- وهو من مجتهدي المالكية الأعلام ‏ يحدد مفهوم المال تحديداً 
بما أتى به من تفسير لمذا التحديد إذ يقول « ظاهر المال إذا 
أطاق » يشمل العين والعرض » ١‏ , 

- وفسر , المرض 2 يكونه منفعة أو مءنى لامكن عقللا 
الإثارة إله *'"' سا إلا إذا أضيف إلى مصدره » ويمكن 
استنفاؤٌه 

- يقصد بذلك أن « المافعة » من حمث ذاتهاء لا مكن عقل 
أن يشار إلسبا حسا إلا إذا نسيت إلى مصدرها » كأن تقول : 
منفعة السيارة» أو منفعة الأرض» ويمكن استمفاؤها» بالاستممال 
أو الاستفلال 

- إذن المنافم أعراض أو معان عتلية لا قيام للها بنفسها » 
بدلمل قوله أنه لا يمكن عقلا الإشارة إليها حسا © إلا إذا نسيت 
إلى مصدرها أو تحلبا الذي استقرت فيه » حيث يمكن الإشارة 
إلمها بعدتكر 2 ويمكن استيفاؤها عن طريق مصدرها 


)١(‏ العرض - (بفتح العين والراء) وجمعه أعراض - معنى عقلي لا يمكن 
الإشارة إليه حسا » إلا إذا أضيف إلى مصدره » إذ لا قيام له بتفسه , كا 
يقول الإمام ابن عرفة ريمكن استيفاؤه ٠.‏ 


(؟) شرح ححمدود ابن عرفة ص ١6م؟‏ 


١١ 


- هذا المناط متحقق في الإبتكار الفككري كما ترى » لأنه 
صور دهنية جردة » لا قيام لها ينفسها “ولا مكن عقلاً الإشارة 
إلمها حساً من حمث ذاتها » لأنها معان عقلية » إلا بعد إضافتها 
إلى صاحبهاء أو مصدرها الذي اتخذته حيزاً ماديا لهامن كتاب 
ونحوه » فتقول مثلآا هذا ابكار خالد» أو تضمفبها إلى لكاب 
نفسه عنوانا له » بعد نسيته إلى المؤلف » وتشير إلنه فتقول 
هذا أدب العقاد » وهذه رمالة الشافعمي في الأصول» أو القوانين 
الفيزيائمة لفلان » وهذا تصمم مشسروع هندسي للمبندس فلان . 


- وبدهي أن الابتكار الفككري بعد إمكان الإشارة إليه 
حسا » لاتفصاله عن صاحيه واستقلاله عنه» واستقراره في كتاب 
أو عين > مكن استيفاؤه عن طريق الدراسة أ و القراءة شنثاً 
فشيثاً »عكعقاهو واقع ومشهود » لأن منافع الابتكار الذهني 
تستوفي عن هذا الطريق» و كذلك الرسوم الهندسية مثلا» يمن 
أرن تستوفي عن طريق الدراسة » ثم التطسيق والتنفيذ » بعد 
انفصاها عن عقلية المبندس في خرائط وما أشيه 


- وعلى هذا فبإمكانية الإشارة الحسية إلى الابتكار الذهني 
بعك إضافته إلى مصدره الذى أسئقر قبه 0 وإمكانية استيفائه 
عن طريق هذا المصدر» تحقق منئاط المالة قنه» كما سوم ده الإمام 
ابن عرفة » دون لبس ولا ايهام كنا ترى 

- ويشير ابن عرفة إلى الفرق بين المنفعة القائمة بالمين يحيث 


لشن 


يكن الإشارة إلمها حسا» ويمكن استمفاؤهاء وبين مالا يمكن 
استمفاؤه» فلا يعتبر بالتالي مالا إذ لا بد" إمكانية الإستيفاء » 
كشرط لاءتبار المنفعة مالاً 


فالصفة العامية القائة بالعالم من الملكة الذهنية © أو قوة 
الإدراك العامية ليست مالآ لأنه لا يمككن استيفاؤها في حد ذاتها 
لأنها بحرد قوة أو قدرة عقلة قائمة فيه » غير محددة وهو ما كنا 
أشمرنا إلبه » من أنها لا يمكن انفصاها ولا استمفاؤها » وبالتالي 
لاتورث كذلك للاستحالة » ولأنها تنهدم بموته ٠‏ » بخلاف 
د أثر » هذه القدرة أو القوة أو الملكة الناتج عنها » من الصور 
الذهنية المجردة » لأنها بانفصالها واستقرارها في عين » أصبح لها 
كبان مستقل » وأثر ظاهر وأمكن الإشارة إلمها حش يعد 
إضافتها إلى الكتاب والأؤلف > وأمكن استيفاؤها كذلك عن 
طريق الكتاب بالدرس أو القراءة أو التطميق والتنفيذ . 

- ولاريب أن آثر الثيء لبس هو عين الشيء كما نوتهناء 
وفي هذا رد حامم على الإمام القرافي » ونقض ل ا أتى به من 
ضابط عام . 

- ألا ترى إلى الأعمال والمون البدوية » وهي مصادر المنافع 
هامة لا يستفنى الناس عنبها كأعمال الأجير المشترك والخاص » 


, امرجم السابق‎ )١( 


وهي سادرة عن المهارة المدوية والعقل والجسم » وهذه أصول 
ليست أموالاً بالبداهة » ولكن أحداً لم يقل بأن منافعها لست 
مسالا » ومن ثم لا يحوز التعاقد عليها » اعتباراً يكون أصلبا 
ومصدرها ليس مالا" . بل المقد علمها جار منذ عصر الصحابة . 


والأحكام منوطة بالآثر والنافعم » فإذا كانت منافع العمل 
البدوي مالا" » فالعمل الذهني من باب أولى والتفرقة تك لأنه 

- فانتقض بذلك ضابط الإمام القرافي من القواعد . 

- إذن يدخل الإنتاج الذهني المبتكر في مفهوم المال الشامل 
للمعاني العقلية دخولا” أولما » كنا حدده ابن عرفة » وما أتى به 
من تفسير لهذا التجديد 

- فاتضح لك حلاء افج 2 العمثية «( لدست عنصراً فق هذا 
المفبوم » وأن إمكانية الحمازة المادية المباشرة » ليست من 
خصائص المال كذلك » عند المهور بل تكفي حمازة العين التي 
استقرت فبها المعاني أو المنافع » وهي حمازة غير مماشيرة 2 لآنها 
لايمكن أن توجد » ولا أن “تستوف إلا على هذا الوضم » بالنظر 
لطسعتها الخاصة 


وما لا يوجد إلا على وضع معين © فإنه لا “ينهى عن عه 
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على ذلك الوضع » شسرعا كما يقول الإمام ابن تيمية ١"‏ 

- فالمتفعة - وهي معنوية غير حسية في حد ذاتها ‏ أساس 
شرعاً فق الأحوال العادية »© عدلل ا بور والاتكار الذهني لبس 
إلا معاني غير حسية لا يمككن إدرا كها إلا بالعقل » وتستوفى عن 
طريق مصادرها ٠‏ 

- والإمام الشاطي أكد هذا المءنى بأسلوب آخر » إذ جعل 
المُلك « أساس المالية » ومملوم أن الملك لا يري إلا فها فيه 
نفع » وما له قممة عرفا بداهة “لأنه اختصاص ؛ ولا معق 
للاختصاص بشيء لا نفع فيه ولا قممة له» والملك معدى شرعي 
أو يجرآد علاقة معنوية شرعمة. فتلخص لك أن « ”ملك المنفعة » 
كلبها معئنان شرعبان أحدهها حق والآخر مال . 

- فالمّلك إذن لبس أثراً ماديا » لكنه معنى شرعي يجري 
في الأعبان والمنافم والحقوق . 

- فتبين أر: لا أثر لاختلاف طبيعة حل املك على -قيقة 
معثى املك شرعا » في فقه الجمور بما فبهم متأخرو الحنفية 


- وكذلك طميعة ساطة المالك الممنوحة له شرعاً مقتضى 


)00( القياس في الشرع الاسلامي : ص م وما ايها 


نايل 


حت المُلك '١'‏ على ابتتكاره الءقلى أو الأدبي » كطبيعة سلطته 
على أمواله المبنية مع الاختلاف في مداها » نظراً لطبيعة محلبا» 
لا لذاتها . 


ثانيأ - منشأ حق الإبتكار : 


ا حق الإبتكار إذركتف منشؤه العرف '' والمصلحة *") 
المرسلة لأن إقرار الشارع للحقى» إنما يتكون مك2 والحك مستمد 


هذا » والعلاقة المباشرة بين المؤلف وإنتاجه المبتكر » 
والمنصّبة علوحل_ هو مال» إذا أقرتها الشارع بإقرار مالية حلبا 


)١(‏ أي تثبت أثر لثبوت حق اللك وهي سلطة الانتفاع والتصرف 
في محل الملك » وهذا أثر الاباحة أو التمكين الممتوح لامالك من قبل الشارع» 
إذا لم كته من التصرف» فالتمكين أثر ثبوت الحق شرعاء وهو مناط ثبوت 
سلطات المالك في التصرف والانتفاع . 

(؟) ولا شك أن المرف مصدر للتشريع فما لا نص فيه إذا لم يصادمه 
دليل من الشرع خاص بوضوعه مجرهه . 

(؟) والصاحة المرسلة هنا هي مستند العرف » وهي حدحة شرعاً في بناء 
الحكم عليها ٠‏ فيا لا نص فيه أيضا » سواء أكاتت متعلقة بالحقوق الخاصة أم 
العامة » بل المصالح هي غايات الأحكام ومقاصد التشريع 


وين 


شرعا » تعتبر قا عبنناً مالي ١‏ » أو حتى 'ملك . 


- وما بو كد كونها "ملكا » جريان المماوضة في محلها عرفاًء 
والمعاوضة أساسها املك » وإقرار الشارع يكفي لششوته عدم 
ورود الدليل المحرم كما ذكرنا 

- ذا » من حمث الحق المالي الخاص لدؤلف في إنتاجه 
الفكري الممتكر » فضلاً عن مصاحته الأدبية . 


- لككن يتعلق بالابتكار الذهني من حيث أثره البالغ » 
الشامل حتى عام » وهو ه حت الله تعالى » لما فيه من مصلحة 
إنسانية عامة حقمقية مو كدة» لا ترجع إلى المؤلف خاصة فبحب 
تحققها » رعاية لحى الله تعالى» وسد الذرائع التي يمكن أن تفضي 
إلى تضميعها وإهدارها » لأن كل مصلحة ضرورية على هذا النحو 
من مستوى القوة » تعتبر مقصداً شرعنا قطعياً . 


- فمددم اعتبار مالية الايتكار الفكري إدذن بؤدي إل 
انقطاع العاماء عن استمرار البحث > وهو صام مقصد شرعي 


)١(‏ ما يسمى الحق العيني في الفقه الوضمي لا يطلق إلا على ما كان محله 
عينا مالية » معيتة بالذات » في حين أن هذه الملاقة المباشرة قد تتحقق أيضاً 
بين صاحبها وبين محل مالي غير مادي أو ليس مالا أصلا ٠»‏ فيككون حقاً عينيا 
أيضا ٠‏ ولكنه ليس ماليا ٠‏ فالحق العيني أعم في الفقه الاسلامي » إذ يمل 
امالي وغير الالي . 


يفن 


قطمي » وهذا لا يوز المصير إليه يحال » لأنه مناقضة لإرادة 
المشرع الحقدقية الثابثة » ومناقضة الشرع باطلة » نما يؤدي إليها 
باطل بالضرورة )0 

- أما متقدمو الحنفية » وما ذهبوا إليه من اعتبار العيئية 
مناطا للمالية » فقد خالفيم الجبور في هذا » بل خالفيم 
متأخروم » فذهموا إلى جواز الاعتياض عن التنازل عن حى 
الوظيفة 0 لاعتماره حقا مالياً تسيب المرف ؛ بعد أن كان تعد 
رشوة عند متقدميهم »؛ وحقى الوظمفة حى راد ولس مالياً 2 
ولا تعلق له بالمال أصلاً . 


إذن إقرار الشارع لمالية الابتكار الذهني » يحريان 
المعاوضة فيه عرفا عالمبا » وبالمصلحة المرسلة المتعلقة باحق العام“ 


6 الموافقان : > » ص ؟» »م وما يليها ‏ للإمام الشاطي 

نظرسة التمسف في استممال الى : ص م8 للمؤاف » الطبعة الثائية - 
مؤسسة الرمالة اا ١9‏ بيررت . 

- لا يعول الفقه الاسلامي على التقسجات للحقوق المالية من الهق العيني 
رالحق الشخصي ما دام هذا التقسم لا يخالف أحكامه » وعلى هذا ٠‏ فإاتف 
تسممة حق الايتكار حقا عينيا مالا ء أو حقاً معزوياً ماليا قسيما للحق 
العيني المالي لا قسما منهء ما دام مهنى الملك متحقق فيه وتجري فيه أحكام 
الشريعة من كون محله مالاً يستعاض عنه » ولوارث» ويحرم استلابه والتحاوز 
عليه وانتحاله » أو استغلاله ماديا دون إذن مؤلفهء أر بيب ناقل للملكية. 


لنكين 


هو - في الوقت نفسه ‏ إقرار لعلاقة صاحيه به» وهذه العلاقة 
اختصاصمة » ولا نمني بالحى إلا هذا » وهي علاقة حقيقية قائة 
فملا » بدليل صدور الإنتاج منه ونسلئه إليه ومسؤولبته عنة » 
ولا يمكن تحاهلبا أو إنكارها ما قدامنا 

- وإذا كانت العلاقة اختصاصية ومماشرة » ومحلبا مالاً 
شرعا » كانت حة] عبنياً مالباً مقصوراً على صاحده وحدهة » لا 
يحوز لأحد المدوان عليه » أو التصرف فنه إلا بإذن صاحبه أو 
ترخيص منه » لأنه لا معنى لإقرار الشارع لاحت » إلا يحمايته له 
كسائر الحقوق » ومن هنا دنشأ مؤيد م ذه الهاية من الدعوى 
والمطالة والتعويض عند الاقتضاء )١'‏ 

- وباعتماره حقا مالياً 2 فإنه بورث شرعا. 
منعا للتمسف فيه » ترد أيضا على حتى الابتكار 

- فلا يجوز استعماله على نحو يضر بالغير ضرراً فاحشاً من 
الفرد أو الجتمع » أو في مصلحة غير مشسروعة . 

- وباعتباره حت 'ملك أقره الشارع بإقرار مالية محل » 

)١(‏ وقد أقر الإمام القرافي بأن « الاجتبادات » حقى للمجتبد الذي 
صدرت عنه» بدليل اكثنائه لهذا الحق من عموم الحقوق التي جاء نص الحديث 
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وحر بان المعاوضة عيهة عرفا » فإنه يمكن صاحبه من جمبع وجوه 
الانتفاع »© وهذه هي ساطات الحق ومزاناه 5 


تخلف سلطة من السلطات الثابتة لامالك لا تؤثر على حقيقة 
حق ملكيته : 


- ولما كانت سلطة الاستعمال ( الانتفاع الشخصي ) ضير 
ممكنة عةل بالنسبة للاؤلف فتخلفها » لا يؤثر على حقيقة معنى 
المُلك في مله » وهو الابتكار الذهني » ذلك لأن هذه السلطة 
من آثر المّلك وليست عبمنه » فالمّلك سيب في ثبوت السلطات 
وليست السلطات سببا في وجود المُلك » فلو تخلف واحد منها 
لايؤثر ذلك على مفبوم وحقبقة املك » لأن تخلفها م يكن 
راجعا إلى انتقاص في معنى الملك »> بل إلى طبيعة له 

- وقد يبت الملك كملا مع سلطة واحدة إذا تحقق مناطه» 
وهو الاختصاص ''' »2 يا في "ملك المنفعة بالنسبة لح المرور » 


, على أن بعض الفقباء يفرق بين حق الاختصاص وحق الملك‎ )١( 

- فحق الاختصاص في نظرمم لا يككون شاملا جميسع وعحوه الإنتفاع » 
ولا تحري فيه لمعاوضة » وإن كات لا يملك أحد مزاحمة صاحب حق 
الاختصاص هذا » رلا يفيد هذا الحق إلا الانتفاع . 


- وهو مؤدى تعريف ابن رجب الحنيلي هذا الحق بقوله: «هو عبارة د 


ال 


والموقوف علمهم للسكنى ( الاستعيال ) دون الاستغلال . 


ح عا يختص مستحقه بالانتفاع به » ولا يملك أحد مزاحته» وهو غير قابل 
للشمول والممارضات » . 

-- القواعد ص ؟و١‏ 

- فاللك يحري في الأعبان والنافع» أما حق الاختصاص فلا يكون محله 
إلا الانتفاع , 
تخمر عند مالكه ٠‏ فيثيت له عله وى اختصاص لا ملك » رمبيله التخليل 
أو الاراقة وكحد البتة » رما تنجس من السوائل » كالسمن والزيت 
والخل ونحره 

هذا » والاختصاص قد يثيت في يمض المباحات في الأصل » فيفيد 

« حق الأولوية » بفعل معين ٠‏ ا في تحجير الأرض الموات » فالتحجير لا يفيد 
ملكا بل حق أولوية في الأحياء مدة معينة ٠»‏ يمنع غيره من مزاحمته طوال 
هذه المدة 

- الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع : ج ؟ ص ه؟ وما بعدها - نباية 
الحتاج للرملي جاه ص + مم ء الفني ؛: ‏ ه ص ؟؛ لابن قدامة 

- وحكذلك السيق إلى بعض الباحات ٠‏ كنقاءد الأسواق والمساجد » 
قواعد ابن رجب ص ١5+‏ - مغتي المحتاج : ب ؟ ص 58+ وما يليها - 
باب إحياء اللوات . 
في الأعيان والمنافع على السواء » ويفيد صاحبه وحده التمككين من التصرف 
والانتفاع به» أصالة وابتداء » ويحجز غيره عن التصرف فيه إلا بإذنه» ومحله 
مال في حم الشرع . وهذا ما يطاق عليه « الملك » أو « عق اللكية » . 
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ثالثا - تكييف الابتكار الذهني بما يخالف منافع العقارات : 
هذا » والابتكار الذهني أشيه بالثمرات منه بمنافع 
العقارات والمنقولات » لآن الأولى تنفصل مع بقاء أصلها دون 
الثانية » ولذا شمهها الإمام ابن تممية بالمنافع لأنها تنفصل مع بقاء 
الأصل» ونحن بدورنا نشمه الاتكار الذهني والآدبي بالثمرات» 
سن حمث أن كا منها منافم انفصلت عن أصوها ( مع دقاء 
هذه الأصول )١١‏ 
- أما منافع العقارات والمذقولات » تمن الحال انفصالها عن 
أعيانما 
- وترتب على هذا التكبيف أحكام . وقواعد تتعلق بمعيار 
تقدير منقعة الايتكار 0 وماهمة العقد الدي يرد عليه 2 وغيرهما 
على المحو التَالي 
رابعأ - معيار تحديد مقدار منفعة الابتكار تعد الناذج 1 


| - إن معيار تقدير منافع الايتكار 4 إغا يكون بعدد 
الخاذج التي استقرت فمها » فأصحت بذلك ذات كيان مستقل 
عن صاحبها » وأثر ظاهر 


)١(‏ القياس في الشرع الاسلامي : ص م ؟ وما يلمها - للإمام ابن تممية. 
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خامساً - تحديد ماهية العقد الوارد على الانتاج المبتكر لنقل 
الملكية : 


ب - إن العقد الذي برد عليها هو عقد ببع لا اجارة » لأن 
الاجارة إنما تحري في منافع المقارات أو المنقولات التي لا يكن 
أن تنفصل عنها 

- ولههذا كان تقديرها بالزمن أو المسافة غالبا. يخلاف ما نحن 
فبه > فهو برد على ترات بأوعيةها وهي الكتب » والتي يمكن 
حمازمها واستيفاؤها عن طريقها بالدرس والقراءة والتنفمذ 
والتطسيق كما قدامنا 
سادسا - حق الناشر أو المستفيد قبل المؤلف 

إن المستفدد إنما يملك مقدار المنفعة ال محدد بالعقد »كما يملك 
الكتاب أو النموذج الذي قامت به المنفعة » خلاف منفعة 
المقارات أو المنقولات التي لا تنفصل منافعها عنها » لأن مالك 
هذه المنافع “وهو التأجر » لا يملك العين المؤجرة» بل هي أمانة 
فى بده طوال مدة الاجارة » فى حين أر المستفمد علك المافعة 
والعين الي قامت بها معا؛ له على الكتاب أو الامو ذج يد ملك 
لا بد أمانة 

- ومن هذا كان عقد نقل ملكية الابتكار الفكري » عقد 
بيع لاءقد اجارة » أو هو أقرب 


1١4* 


- إن الناششر أو المستفمد إِنما يملكمقداراً منمتفعة الابتكار 
محدداً بعدد الخاذج التي تم” عقد الببع عليها » ولا يملك أصل 
المنفعة » بل يعود الى في أصل المنفعة بعد نفاد النسخ المبمعة إلى 
المؤلف وحمودهة 0 إد له الحق فق دسم مقدار معين آخر منبا 2 أو 
نقل ملكبته بسبب آخر 

الناشر أو المستفيد لا يمل لك أن يطسع نسخا أو يصور 
مادج على تسححةه بدوت إذن الأؤلف ل مع مراعاة ما قد يكون 
المؤلف قد التزمه تحاه ناشر أو مستفيد آخر »© احتراما للحقوق 
المكتسبة لآن هذا مقدار آخر من منفعة الابتكار لم يتم التعاقد 
عليه © فلا يحوز استفاؤه وامتلاكه إلا بإذن مالكةه المؤلف 
وبسبب تقل للملكية 

- أما الاخراج والصور والرسوم وعمقى أوراق الكتب 
جرادة بيضاء » فبي “ملك لمن اشتراها وموها على حسابه 

هذا » والأجر والمثوبة في الآخرة على كل عمل صالح يأتيه 
الإنسان 2 لامحول دوت استحقاق صاحيه أخيرة وحدقه فق دناه 
عمل بمقتفى أصل قطعي في الشسريعة الغراء » وهو أن لكل 
إنسان حقه الثاست الم كد في ثمرة جهده وضعية “ ولا سيا أن 
الجهد في الابتكار الذهني أشى وأعظم أثراً . 

ألا ترى إلى حقى المجاهد في الغنيمة » وهو حتى خالص لله 
تعالى » لأنه جهاد في سبيل الله » وهو أعظم مثوبة “رأرفم 
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درجة » ولأن كل عمل دنيوي نشوب بالمعنى الديني . 

- ولو كان استحقاق المثوبة في الآخرة على الأعمال الصالحة 
في الدنيا عله في حرمان صاحبها من حقه الدنيوي » لما استحق 
إنسان على عمل أجراً في الدنيا » وهو باطل لا يترتب عليه من 
أضرار » وانهبار أصول المعايش على أن موضوعنا ليس مقصوراً 
على الاجتبادات الدينية 

أما تحر « كتّان العم » فهو كتحرم الاحتكار في السلم 
والمنافع »2 فكا أن تحرم الاحتكار لا يقتضي ساب الح في 
المادة امحتكرة» ولا يقندي بذها بالجان وبدون عوض » فكذلك 
الابتكار الذهني » لأن مناط التحرم « الككتان » لا الحتى ولا 
المعاوضة فيه » ولا الثمن العادل الذي يستّحقه العالى في هذا 
الإنتاج العظم الأثر الشامل النفع . 

- وأيضاً ليس حقى الناشر - إن كان له حتى - في استغلال 
حى الابتكار الذي هو كرة صو حك وثقافته وحمره ٠‏ 

- بل ليس للناشر من منشأ لحقه شرعاً إلا ما يتلقاه يسبب 
من المؤلف ناقل لاملكية . 

على أن كثرة احتالات الحديث لا تجمله نصا في موضوعنا 


سابع - تحديد مدة حق الورثة في استغلال هذا الحق بستين 
عاما » كأقصى مدة اعتباراً يحق الحكر لسسين : 


)1١١  راكتبالا حت‎ ( ١6 


أ - لأن الابتكار فيه نسي » لاعةاده في أصوله على تراث 
السلف الماضين . 

ب - لآن فبه حق الله » وهو حق الجتمع » وهذا لاايحوز 
إسقاطه . 

ويتفرع عن هذا » أن امؤلف لا يملك منم الإنتفاع 
بابتكاره من قبل العلماء وطلية العم والباحئين » إذا ما أباحت 
هم ذلك إباحة خاصة المكتبات الجامعية والعامة وغيرها » ممن 
يملكون هذه الكتب أو الاقتداس منها » لما في الانتاج المنتكر 
من حمق الله » مع وجوب العزو إلى المؤلف رعاية لحقه العامي . 

- ومن هنا » لا يوز انتحال أحد الدارسين أو الماحثين » 
الابتكار الذهني لغيره » ولو يستغله ماديا لأنه ضرب من 
التجاوز على حتق الفير واغتماله » وسلب حق الغير الثابت له 
شرعاً حرم . 

- فإضافة الماحث ثمرة بجرود غيره إلى نفسه ظاهما » كسرقة 
أو اغتصاب أمواله العينية سواء بسواء » لثدوت « حت المُلك » 
في كل منها شرعا » لأن -قيقة المألك في نظر الشارع لا تختلف 
باختلاف طبيعة حل عينا أو منفعة » الآمر الذي رتب الشارع 
علمه مسألة المتتحل مدنا وجزاشا » لأن همذه المسألة مؤيد 
00 الحق الثابت وحمايته شرع » وهو د حق الملك » هذا 
فضلاً عن المى الدياني من الحرمة والإثم الأخروي » لأنه ضرب 
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وجه حى > وهو محرم بالنص صراحة 

- وإذا كان يخس الناس أشاءم حرام بالنص » والبخس 
هو انقاص هذا الحق - فإن اغتيال أصل الحى جملة » محرم من 
باب أولى . 

أما استفلال الناشر ونحوه للابتكار الذهني ماديا بدون 


إذن مؤلفه » فقد سبق القول فيه والل أعم . 
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لاستعامزافقويختئلتاليفواللباغة 


د ساف 
يركخ الندريا 


إن كان « حق التأليف » يعني أن المؤلف - الذي استطاع 
أن يضم كتاباً قبما » بعدما تحشم مشاق طويلة » وأنفق جبوداً 
حثيثة ووقتاً تمن » وربما بذل ثروة كميرة ‏ يملك حتى استمفاء 
قبمته » أو حى أخذ الموض من يستفمد منه » فسعه ذلك 
بشروط نظراً إلىأصول السريعة وإلى عمل بءض العاماء المتقدمين 
فإن المؤلف ‏ محم إنفاقه في سبل تأليفه وقته وجبده وماله - 
يمككن أن يكون في درجة صنناع » وأن يكون تألمفه في منزلة 
مصنوع » وكا أن كل صناع يملك حق الملككية نحو مصنوعه عند 
الشريعة أيضا » فكذلك المؤلف يمكنه أن يملك حق الملكية 
نحو تألفه » وعلى ذلك فكا أن الصناع حر في السماح بالاستفادة 
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وعدمه من مصنوعه بالعوض ريدونه » فكذلك المؤلف له حرية 
- أو يمكن أن تكون له - نو السماح بالاستفادة لمنشاء وعدم 
السماح بالاستفادة إلى من شاء (بالعوض أو بدونه) ونحن نستأانس 
في ذلك بوقف الحدثين من العاماء المتقدمين من مرو/اتهم » فقد 
كانوا يأذنون ها لمن شَاوُوا » ويمنعون منها من شَاوٌوا » ممن لا 
يرونهم جديرين بذلك » وقد “روي من بعض الحدثين السماح 
بمروياته على العوض كحارث بن أسامة '' ( وريما م بر معظم 
العاماء بأس فيجوازه فيذلك العصر» إلا أن عامتهم لم يستحستوا 
أخذ العوض *» ولذا يتحرج بعضهم في الرواية عنه ) . 


وانتساخ الكتاب طريق - يل طريق محم - من طرق 
الإستفادة منه » فلا بد أن يتوقف ذلك على السماح من المؤلف » 


)١(‏ « يستان المحدثين » للملامة المحدث الكبير الشمخ عبد العزيز بن ولي 
الل الدهلوي رحموا الله ص ه+ 

وقال الامام أبو عمرر بن الصلاح فيالنوع الثالث عشسر من مقدمته (صه 
الطبعة الهندية ) « من أخ-د عل التحديث أجراً ٠‏ منع ذلك من قبول روايته 
عند قوم من أئمة الحديث ... وترخص أبو نعم الفضل بن دكين » وعلي بن 
عبد العزيز الي وآخرون في أخذ العوض على التحديث » وذلك شبيه ياخذ 
الأجرة على تملم القرآن ونحوه » غير أن في همذا من حمث المرف خرما 
للمروءة والظن يساء يفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه كقثل .. 
ما ذكر أن أبا الحسين بن النقور فعل ذلك ء لآن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي 
أفتاه يحواز أخن الأجرة على التصديث » . 
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ومن متالك فالسىاح بالطماعة حى المؤلف ود ده ١‏ والسهاح 
بالطباعة هو كالتوكيل » فكأن الطابع وككيل بين المستفيدين 
والاؤلف فيمكنه أن يستوفي العوض من المستفيدين عن طريق 
الطابع > ويحق للمؤلف أيضاً أن بحدد عده نسخ الكتاب 
المطدوعة | وتحجديد العدد دمكن ان يقام مقام ديد المستفيدين 
في السماح بالإستفادة). وقد أسلفنا أن المؤلف يملك - أو يمكن 
أن يملك - حى أخنذ العوض على الإستفادة والإنتفاع شرعاً . 


وفي ضوء التفاصمل السالفة يمككن القول - شيرعا - بأرن 
المؤلف ربا يملك حى أخذ العوض على تألفه » أم! الطريقة 
المتبعة اليوم - وهي أن الطابع يعطي المؤلف العوض عند كل 
طبعة على سعر خاص » وعلى قدر نسخ الكتاب - فتبقى جالاً 
للبحث »2 أفبل تجوز طريقة تعاطي العوض هذه » وهل يجوز 
هذا المقد أم لا ء لآنه لا دكون هناك تحديد” لكنة العوض» ولا 
تحديد معاد الأداء » بل ورما لا يكون هناك مبدأ معقول لهذا 
العوض» ويكون الأمر موكولاً إلى نفاق الكتاب» و كثرة تلقبه 
وحسن قبوله » وإذاً فلا تكون كمية العوض مجهولة” فحسب» بل 
يكون كذلك منال العوض مبهماً مشكو كا فيه »2 وحينئذ 
فتدخل هذه الصورة في نطاق : الغرر » . وقد نهى الني لله 
عن بسع الغرر يكل ووة » وقد ساق معظم دواوين الأحاديث » 
ذلك الحديث الذي ينهى عنه » وإلدك هو نقل عن صحمبح مس 
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( ج ؟ ص" - الطبعة الهندية ) 


دعن ألي هريرة - رضي الل عنه ‏ قال : نهى رسول الله 
عَيْثْمٍ عن ببم الغرر » . 

ويقول الفقيه الشافعي العلامة النووي فيشرح هذا الحديث : 
«أما النبي عن بيع الغرر فهو أصل عظم من أصول كتاب البيع 
ولهذا قدمه مسلم » وتدخل فبه مسائل كثيرة غير منحصرة » 
كببع المعدوم والمجبول ‏ ومالا يقدر على تسليمه» وما م يتملك 
البائع عليه ونظائر ذلك » فكل هذا ببعه باطل لأنه غرر » . 

فإن كانت إتفاقية التعاطي بين الطابم والمؤلف تتنضمن 
تحديد كمة العوضووقت الآداء (ولا يوجد هناك شرط أو نقص 
ينافي قاعدة من قواعد العقود الحكة لدى الشسريعة الإسلامية ) 
فبناك يمكن القول بالجواز. . إلا أن الاعتناض إنا يحوز إذا كان 
التأليف لا يشتمل على أمور يحتم الششرع على الموؤلف إبانتها . 

وما أن التفاصيل السالفة تدل على أن التأليف - كالمصنوع ‏ 
« شيء متأكد متقوم » وليس حقا عضا غير متأكد » فبمكن 
أن يحوز فمه التوارث مبدثما » ولهذا ما ناله المؤلف من العوض 
في حماته » فالتوارث فيه واضح » وكذلك ففرى الجواز في 
التوارث في العوض الذي يؤٌديه الطابع بعد وفاة المؤلف من 
أجل الاتفاقية التي تمت بينها من ذي قبل » وذلك في ضوء بعض 
النظائر الفقهبة والأصول الشرعية » فمثلآ : يوجهد في كتاب 


١6ه!‎ 


معروف في الفققه الحنفي - وهو «١‏ رد الحتار » شمرح « الدر” 
الحتار  »‏ هذا الأصل الآتي : « والح المتأكد بورث » وبناءً 
على هذا الأصل قيل: إن حظ الإمام - أي المرتب له من الوقف 


وكا أن حق الإرث لا يجوز ببعه » فكذلك لا جوز لورثة 
المؤلف أن يأخذوا العوض على حق ما ورثوه من حمق التأليف 
بالاتفاقية الجديدة» لأن الوارث مى ما لم يحصل له شيء حقدقي 
فله حق فحسب» لا يجوز ببعه وشراوه» نمم .. إذا كان المؤلف 
- بالفتح - هو نفس النسخة الأصلية التي باشر المؤلف جمعبا 
وتألمفها و كتابتها » يمكن أن يحوز فسه التوارث وفي قبمته 
أيضاً ( إذا م يكن المؤلف قد باعه بالثمن ) لأنه شيء حقيقي 
( عين ) ومن هنالك فلا يحوز للطابع أو الناشر أيداً أن بروح 
يبسم سماح المؤلف بالطباعة ظنا منه أنه « شيء متقوم » . وقد 
أسلفنا أن الطابع كو كبل» فكا أن الوكيل لا يجوز له أن ينقل 
حق وكالته إلى غيره بالعوض » كذلك لا يجوز للطايم ذلك » 
فإن « الإذن بالطماعة » أو « الأتى » الحاصل من الإذن لدس من 
الأشاء المتقومة » بل هو « كحق منوع ببعه » ويدل على النبي 
عن بيع مثلهذا الح ذلك الحديث الذي يمنع من بيع «الولاء» 
جاء في صحيح مسام ( ج ١‏ ص وة؛ ): « إن رسول الله ملا 
نبى عن بيع الولاء وعن هبته» (وذلك على الرغم من أن «الولاء» 
ليس حق] ضعسفاً كبذا الذي نتحدث عنه » يل الولاء ه حق 
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متأكد » ولذلك فيتوارث » ولكن لا يجوز ببعه ) . 


وأيضا إذا سمح الطابع أو الناشر بدوره لأحد بالطماعة » 
وأخذ العوض على ذلك» فإنه يصدق عليه « بسع ما ليس عنده » 
لعموم معناه » وذلك ما نهى عنه الأحاديث النوية في صراحة 
وتأكيد » جاء في سأن أبى داود ( ج 8 ص ١*4‏ الطبعة الغندية ) 
وجامع الترمذي (- ١‏ ص ١58‏ الطبعة الهندية) روايات تقول : 
قال رسول اث ملا ولاتيمع ماليس عندك » و ولا بحل 
سلف وبيع ولا ببع ما ليس عندك » وقد قال الإمام الترمذي 
في شأن الرواية الأولى «وحسن» وفي شأن الثاني «حسن صحيح» . 

ثم إنه إذا سمس طابع اطابع بالطباعة » وأخذ عليه منه 
مبلغا » فكأنه يأخذ هذ المبلغ مقابل المبلغ الذي دفمه إلى 
المؤلف » فتقابل المبلغان ( وها من الأموال الربوية في معظم 
الأحيان » ورا يكون أحدهما أكثر من الآخر ) وعلى ذلك 
فمتحةى الريا - أو شه الربا على الأقل - الذي هو منبي عنه 
بالنصوص» ولذلك لا يحوز للمشتري أن يبيع الطدام قبل القيض 
جاء في حديث صحيح « من ابتاع طعاماً قلا ببعة حتى يقيضه ©» 
قال ابن عباس : وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام » (صحبح مسلم 
ج ؟ ص ه) . وسئل راوي هذا الحديث عمد الله بن عباس عن 
سبب النبي عن ذلك » فقال «١‏ ألا تراهم يبتاعون بالذهب 
والطعام مرجِنّئا » وخلاصة هذا التعليل هو نفس ما أسلفناء » 
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يقول أحد شارحي الحديث المعروفين ملا على القاري في 
«المرقاة » 


«معنى الحديث أن يشتري من إنسان طعاما بدينار إلى أجل 
ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن بقيضه بدينارين مثلآ » فلا 
يحوز لآنه في التقدير ببع ذهب بذهب » والطعام غائب» فكأنه 
باعه ديناره الذي اشترى به الطعام بدينارين » فبو ربا : ( نقلآ 
عن حاشية سان أبي داود ح ١‏ ص م١‏ ) . 


وأوضح وأقوى دليل على حرهة بيم المقوق » هو الحديث 
الذي رواء مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحبحه » 
ومالك في موطئه ( ص 90١‏ ) بفرق يسير في الألفاظ» فجاء في 
صحيح مسلم ( ج 7 ص ه ) كنا يلي : 

« عن أبي هريرة » أنه قال لمروان: أحللت بيم الربا » فقال 
مروان ما فعلت؟ فقال أبو هريرة : أحلات بيع الصكاك» وقد 
نهى رسول الله لَه عن ديم الطعام حت يستوق » فخطب 
مروان الناس» فنبى عن يبعها. قال سلمات فنظرت إلى حرس 
بأخذونها من أيدي الناس » 

يقول العلامة النووي رحمه الله في شرحه «١‏ الصكاك : حمم 
صكوك » والمراد ههنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزقف 
استحقه » بأن يكتب فبها للإنسان كذا وكذا من طعام وغيره» 
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فيبيع صاحيها ذلك للإنسان قبل أن يقيضه » ( صحبح مسلم 
مع شرحه للنووي ج؟ ص 5 ) 

ومن أجلهذه الرواية قال الإمام أبو حنيفة. ومن نحا نحوه 
بحرمة بسع الصكاك مطلقا » ولا يغرين” عن البال أن ببع الصكاك 
ليس إلا ببع الحقوق » إلا أن الإمامين مالكا والشافمي يريان 
الجواز في ببع الصكاك لامالك الأول فحسب» ولا يقولان بالجواز 
للمالك الثاني أو الثااث فصاعداً » ونحد هذا التفصيل في معظم 
شروح الأحاديث » أمثال شرح صحيح مسل للنووي ج ؟ ص + 
وشمرح المؤطأ « أوجز المسالك » جه ص 7+8 » وتأويل هذه 
الرواية على ما أوله الإمام مالك وغيره » إنما يحيز أخذ العوض 
للؤلف وحده على أ كثر تقدير / ولا ييز أبدا لاطابع أو الناثر 
فإن الطابم بنزلة المالك الثاني على كل حال 4 أما المالك الأول 
فلا يمكن أن يككون إلا المؤلف »> لمس غير 


وهنالك بعض العاماء المعاصر بن الهذود » يستدلون على جواز 
حق الطباعة » بآراء بعض الفقباء حول الجزئي المشبور للفققفه 
الحنفي «النزول عن الوظائف) ال» ( «رد الحتار » ج ؛ ص ١٠١‏ 
وه إتحاف الأبصار واليصائر » ص 70 ) لكن الاستدلال بهذا 
النظير كإقامة بناء على أساس منبار © أولاآ لأن المسألة بدورها 
قد اختلف فيها الفقباء » وقد ذهب معظمبم إلى عدم جوازها » 
وثاننا لأن هناك فرقا كبيراً بين أخن العوض على التنازل عن 
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الوظائف وأخذ الموض على حى الطباعة .- لو صحت تسميته 
و حقا» ‏ فالوظ.فة شيء قد تأكد إستحقاقه للمستحق » وإن 
تتم ملكبته عليه » على أننا لو تأملنا في كلام الفقهاء الذين مالوا 
إلى القول بالجواز » لعامنا أنهم إنما رأوا هذا الجواز إذا كان حظ 
المستدق قد تحد”د وأتى عند المشرف © فكأنه قد تمت جمبع 
الإجراءات حوله » وم يبق إلا القبض علده » وإلى جانب ذلك 
هنالك فرق جذري بين « حتى الوظيفة » و «دحق الطباعة» يمنع 
قماس أحدهها على الآخر » وهو أن كمة الوظضفة تكون محددة 
في د.حق الوظائق 6 ويكوت مناها حتن) لا شببة فنه > أما في 
«دحتى الطباعة» فلا تتكون كممة المال المرجو محددة» ولا الحصول 
عليه مترقناً » ولذا يدخل ببعه في حك « بيع الفرر » أيضاً » 
وقد نبى عنه الحديث في صراحة لا غموض فيها » لأن الطباعة 
را تتمدخض عن الخسارة » بل الخسارة الفادحة . 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن بيم « العين » 
أيضاً لو كان مجبولاً أو في موقف الخطر“هو «ببم غرر» فككيف 
ببيع الحقوق غير الحددة وغير المتأكدة وهي في موطن الخطر ؟ 
وقد قدكم بعض العاماء - كدليل على جواز مسألة « النزول عن 
الوظائف مال » ما صنعه سيدنا حسن رضي الله عله - سبط 
الني الأكرم مد مِلِتع ‏ من تنازله عن الخلافة وقبوله الراتب » 
بد أن هذا الاستدلال من الوهن بمكان لا حاجة فيه إلى تعلق 


١ لاه‎ 


أمام رجالات العلم » فكل من له أدنى إلام بالتاريخ يعلم جيداً 
أن ما كان يأخذه السمد الإمام رضي الله عنه» لم يكن عوضاً عن 
التنازل عن أمر الخلافة فحسب » لآن الخلفاء قد تعو”دوا منح 
الوظائف والرواتب غيره كثيراً من كمار الصحابة والتابمين » 
الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك في أنه لو كان هناك أحد يقول : 
أن الإمام - رضي الله عنه ‏ قد قمل الراتب كعوض عن تنازله 
عن الخلافة » فإنما هو طردق من طرق التعبير » وليس بيانا عن 
الحققة على ما هي هي 

وخلاصة البحث أنه لبس هناك جواز ما في أخذ العوض على 
د حتق الطباعة » في ضوء الأحاديث الندوية » والأصول المعتبرة 
المحكة لدى الشريعة الإسلامية والنظائر الفقببة المختلف فيبا » 
فإن هذا ١‏ الحق » ك ه« حت الوكالة » أعطاه المؤلف رغبة” في 
إفادة القراء والمستفيدين بالتأليف » وذلك في صورة إعداد 
النسخ - النسخ المطبوعة - ويستحق المنفعة المالية من أجل عملية 
إعداد النسخ . 

نعم .. أما المؤلف فأرى الجواز في أخذه العوض على تأليفه 
- بعدة شروط أبذتها من قبل - إن أصيت فن الله » وإتف 
أخطأت فمني ومن الشيطان . 


ولا يشين عن البال » أرن هذه السطور لدت كفتوى في 
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المسألة » بل هي محاولة عاسة متواضعة في سبيل حلئها » وأرجو 
رجالات العلم والبحث أن 'يطدْلمُوا كاتب السطور على ما 
يبتّونه من حكم الخطأ والصواب وهم مني جزيل الشكر 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلاً 
وارزقنا احتنايه ؛ وصلى الله على خير خلقه عمد وآله وأصحايه 


أحمين 
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اايظا تكو ليقو ل التألي فةالنشم 
اللوريماداليوظين 


حينا ظهر نظام النشر الحديث في أعقاب انتشار الطباعة 
عهر القرون الآخيرة » وأخذت مؤسسات إخراج الكتاب 
وتوزيعه تزداد عدداً وتخصص) في بلاد العام المتقدمة » وتوداد 
معبا القوانين التي تنظم عملها وترسم ضوايطه > كانت حركة الفقه 
الإدلامي في -الة تعشّر ور كود كا هو معروف .. تعثر في 
ملاحقة مستحدات الحياة وطرح الحلول الملائمة لها » وركود في 
مجابهة المسائل الحدوية التي تتحرك دام فلا تعرف للسكون معنى. 

ومن ثم فلا نتوقع أن يدل الفقه برأي ازاء هذه المسألة التي 
كانت - يومذاك - أمراً ثانورا بالنسمة لكثير من المسائل الأ كثر 
أهمية » والتي التزم الفقه ازاءها جانب الصمت لساب عديدة » 
ادس هذا يجال شيرحها » وهذا ينطيق أيض] على موقف القوانين 
الوضعية في بلادة من مسألة -قوق التأليف والنشر . يقول 


جل (حق الابتكار - )١١‏ 


الدكتور السد أبو النجا رئيس مجلس إدارة دار الممارف في 
القاهرة » فق مقال له عحلة المربي ؛ (العدد لم؛١‏ مارس )١99١‏ 
عن الكتاب العربي ف المصر الحديث ( لم تكن حسقوى او لفين 
والمترجمين في العالم العربي منظمة بقوانين إلى عبد قريب» ولذلك 
كانت الأحكام في الملكية الأدبية تصدر استناداً إلى قواعد 
العدل » مع أن الأمم المتحدة أصدرت الاعلان العالمي لحقوق 
الإنسان في ٠‏ دبسمثر م1914 © ونصّت في مادته السابعة 
والعشمرين على أن لكل فرد الحتى في حماية المصالح الأدبية والمادية 
المترتية على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني . ومعاهدة بررف 
الدولية حماية حقوق المؤلف أبرمت عام 1885 2 ثم عدلت عدة 
مرات كان آخرها في استو كروم عام 194519 . وهيئة المونسكو 
نظمت عقد اتفاق دول في حشئيف قي سبتمبر ١969‏ عن حقوق 
التأليف. وقد ظهر في يولدو اتحاه معارض لهذه الاتماهات 
جميعا حين وضع المؤتمر الديبلوماسي الذي عقد في استو كبوم 
بروتوكولاً يحدة من حقوق النشسر لصالح الدول النامية » ويجيز 
انقاص مدة حماية حق المؤلف »> ويتوسع في الحالات التي يوز 
فيها لهذه الدول أرن تترجم وتنشسر المصئفات الأجندية مراعاة 
لاحتباجات التعلم والثقافة دون إذن المؤلف والناششر ) . 


و إلى أبعد منهذا يذهب تقي الْتخ النبهاني في كتابه (مقدمة 
الدستور الإسلامي ) بصدد الكتاب الإسلامي فلا يرى لصاحيه 
أي حى » ويبح لآي ناشر » فرداً كان أم مؤسسة » أن ينشسر 


يلح 


الكتاب كا يشاء » من أجل ترويج الفكر الإسلامي وتحريره من 
كافة القيود لكي يصل إلى أكبر قدر ممكن من الناس .. فهم 
شركاء في البحث عن الحقرقة وفي وصوفا إلمهم أيضً ولا 
أدري إن كان ثة نصًا قاطم في كتاب الله وستحّة رسوله متنتااد 
يبرر هذا الرأي .. فالمؤلف الإسلامي إنما حيء نتاج جبد يبذل 
صاحبه » قل أم مكثر » ولا بد" له - إذن - من أرن يخطىء 
بنصيب من المنفعة المترتبة عله . .و للكاتب - بعد هذا ووفق 
منظوق الإسلام نفسه الذي يضع حداً أدنى مازماً لكل مسألة» 
يحداد على ضوئه الحق والواجب » ثم يفتح الباب بعد ذلك على 
مصراعيه لمن أراد - اختباراً - أن يعطي الأكثر ويأخذ الأقل 
للكاتب - بعد هذا أن يعلن عن تنازله عن حقه في المؤلف 
الذي يشاء» ويأذن لناشر ما أو لككل ناشر أن يسعى لنشسر هذا 
الكتاب دون مقابل » اللبم إلا ابتغاء ثواب الله .. وما أعظمه 
من ثواب ! 

وهكذا يحيء استفتاء « مؤسسة الرسالة » واعتزامها إصدار 
كنب يتضمن آراء الباحثين في هذا المجال في محله ماما .. فلعله 
من خلال عرض وحبات النظر الختلفة تتبلور قم ومفاهم » 
وتتحداد نظم وقوانين تستهدي كتاب الله وسنّة رسوله عزقتاد 
ومعطيات فقبه الواسم المتشعب .. وت#تاد للمؤلف والناشر 
والموزاع طريقاً وسطأ لا يغين فيه حق ولا دؤكل حهد .. وما 
تسعى إلسه مؤسسة الرسالة 5 تقول في استفةاما ( ليس تقرير 
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قانون أو فرض عقوبة » وإنما- هي - بصدد جواب شرعي 
وفتوى ديئمة ) 

ولست أدعي علا بالأدلة الفقببة التى يمكن اعمّادها في هذا 
الجال ( وأغلب الظن أن باحشا كالأخ الد كتور يوسف القرضاوي 
سيمنحنا من الآدلة ما فيه الكفاية إذا أتيح له أن يخطىء بورقة 
الاستفتاء المذكورة ) .. ولكن يمككن القول - ابتداء - بأرن 
حى ااؤاف المادي تؤيده جموعة الأدلة التي ترتكّب حق المنفعة 
على الجهد الذي يبذله الإنسان » شرط ألا يحلل حرام أو يحرم 
حلالاً كا أن تموعة الأدلة والاستنباطات المأعلقة بالممراث 
تجعل هذا الحى ينسحب على الورثة بعد وفاة المؤلف » رغم أن 
القوانين الدوامة د مهيدا الصدد - تحمد هذا الحى المادي بعد 
مرور خمسين عاماً على متع صاحيه به» مع الاحتفاظ يحقه الأدبي 
في نسبة مؤلفه إليه . ويبقى بعد ذلك 2 وكا مر قبل قليل » 
رغمة المؤلف في التنازل عن حقوقه المادية» أو حزء منبا للناخر» 
أو التساهل فيها » باتفاق محر'ر ومسيق بين الطرفين . 

وما قال عن حق المأؤلف يمكن أن دقال عن حى الناشر » 
وح الموزة"ع كذلك ؛ بصدد الطبعة الواحعدة أو الطيمات 
العديدة وحيئذاك يكون أي تحاوز على هذا الح المقرر > 
سواء من المؤلف أو من أية دار أخرى للنثسر أو التوزيع » سرقة 
وعدواناً» فلا ضرر ولا ضرار كا يقول رسولنا تزيتتيدز: والتجاوز 


1 


على الحق المقرر لا يحتاج إلى سرد أدلته الشرعية » لآن الشريعة 
جاءت لماية الحق ومرافعة الأيدي التى تمتد إليه بسوء » وقطعها 


إذا اقتفى الأمر 


ومن اسفن ألا يكون في بلادنا مراجع أو مؤسسات قضائية 
لمراقبة هذا النمط من العدوان » وفر ض العقوية عليه » الأمر 
الذي جم قراصنة الكتب » كا يسميهم أبو النجا إلى الّادي في 
عدوانهم وتهديد صناعة النشر -- .. يقول الرحل في مقاله 
آنف الذكر ( اجتاحت العام العربي في المدة الأخيرة موجة من 
التقليد تهدد صناعة النشر كلها » فيمد انتشار طباعة الأوفست 
أصبح من السهل على أي مطيعة أن تصوار الككتاب الذي لا 
تملكه بالكرة ثم تنقله على الزنك المحسّس لتمدأ بطبعه على الفور 
سرعة عشرة آلاف نسخة فيالساعة للذي حملته الطابعة. والمقلد 
عتاز هكذا على الناشر الأصلي با بل : 


١‏ ينتقي أحسن الكتب الرائجة » فهو يقامر دائما على 
حواد رابيح . 


٠‏ / من من الغلاف 


م --يوفر تكاليف الصف والرسم والتصوير والتنفيذ 
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غ - يستفيد من السمعة القائّة للكتاب المقلد وما أنفق عليه 


6 بلدسم الكتاب لعل أقفل للأسياب المتقدمة » وبح 
أصحاب المكتبات هامسا أعلى من الربح فيضمن توزيعاً أكبر ). 


ويتساءل الدكتور أبو النجا ( هل يكون الحل أن تنفم 
الدول العريبة جممعاً إلى مماهدة برن ) ؟ ويحسب ( إن اثئنتين 
فقط من الدول العرسة قد انضهةًا إلى هذه المعاهدة وهما لئان 
وتونس » ولا شك أن انضهام باقي الدول يمزز مكانة المؤلفين 
العرب ويساعدهم على حفظ حقوقهم في الخارج . ولككن القوانين 
ا حلدة في كل بلد عر بي تكفي على الأغلب لحاربة التقليد لولا أن 
الإثنات صعب.. فليست العلة في عدم الانضهام إلى معاهدة برن» 
وإنما في تقاعس الحكومات العربية عن مكافحة هذه القرصنة . 
ولعل الجامعة العردية تستطيع أن تفعل ثيئاً جديا في مذا 
الصدد > يد أن عقدت حلقة دراسة ف سنة ١9519‏ وحلقة 
أخرى في سنة 241454 ول يترتب عايها أي تحسن في الموقف ). 
ترى .. هل تم" -لال السئين التي أعقبت_نشر المقال المذ كور سنة 
١و‏ »أي تقدم في هذا المجال ؟ 


تدقى مسألة حدم الحىق المترتب على عملية النشر ومداه » 
سواء بين المؤلف أو المقرجم والناشر » أو بين هذا والموزع .. 
وهو أمر” نسي » يءتمد إلى حد كبير على نوعمة العمل المؤلف 


كلا 


وطريقة معالجته » وعلى مكانة المؤلف »5 تتحم فيه أيضاً 
ضرورات العرض والطلب .. ومع ذلك فإن «عظم دور النشر 
ترسم حدوداً دنيا وعليا لهذا المتى » يتم الاتفاق عليبا بين 
الأطراف صهوداً وهموطا » من أجل أن يكون هذا الحق أقرب 
إلى الثنات 4و منأى عن أن تعصف به العواصف. كأن يكون حق 
المؤلف عن الطبعة الأولى مثلآ متراوحا بين نسبتي ٠١‏ و6١‏ / من 
سعر الغلاف» و كأن تكون هناك حدود زمئية لإخراج الكتاب 
واقتسام الأرراح وانفراد الناشر به 

والمسألة بعد هذا كله اتفاق حر" بين طرفين » و ( السعان 
بالخبار ) كا يقول رسول الله عام . 

وثمة مسألة أخيرة يحب أن تقال » وهي أن عملية النثشير » 
للأسساب الى بِيّنا بعضها قبل قليل » يمككن أرن تككون أكثر 
العمليات التعاقدية تقب للتغيير والتمديل والعدوان على حتى هذا 
الطرف أو ذاك. ومها 'شسرءع من قوانين» ومها أقم منمؤسسات 
قضائية وتنفيذية » فإن بمقدور هذا الطرف أو ذاك » أو طرف 
ثالث يدخل فى الاحظة المناسة لكى يسرق حبدهما » إن بمقدور 
هؤلاء جميعاً أن دادزا «القشن والعدوان » وأن دسدلوا أنفسهم 
من تمعات القوانين والقضاء » ومن عقوبات الموؤمسات التنفيذية » 
كا تستل الشعرة من العجين .. فن يستطيع أن يثبت بشكل 
قاطع» أبعاد الجرم وحجمه» ومن يستطيع أن يضع يده بالضبط 
على الجاني ؟ 
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وهماهنا تبرز الضمانة الحقمة.ة الني بزرعها الإسلام وبرعى 
شجرتها في أعماق النفس وحنابا الضمير » لكي ما تليث أن تورق 
وم ظلانها الوارفة على ساحات العلاقات والمعاملات جميعا .. 
حمث لا غش ولا تزوير ولا سرقة.. ولا التفاف من وراء الظهور 
أو همكذا يحب أن يكون . 


وما أحوج عملية النشير بكافة أطرافها إلى هذه الضمانة التي 
تفوق كل الضمانات» فلا المادة السابعة والمشرون مناعلان حقوى 
الإنسان » ولا معاهدة برن» ولا اتفاق المونسكو بقادرة على أن 
تحمي حقوق المتعاقدين في هذه الصفقة المشر”عة الأبواب » كا 
تحممها وتصونها مانة التقوى » حمث الإحساس الحقيقي المباشر 
والعمدى .. بالرقابة والمسؤولمة.. ويقظة الضمير . 
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المتاذ تعيدييازغاري 


امد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله ال مصطفى وعى 
آله وصحيه واخوانه ومن والاء . 

أما بعد : 

فموضوع السؤال طريف لا أعم أنه قد وردت له نصوص 
معينة » أو قامت حوله اجتبادات من السلف الصالح معينة » 
سبلا » وليس قبول الناس لآي رأي يوصل إليه كذلك سبلا » 
لا أنه يقوم على اجتهاد خاص . 

بعد هذه المقدمة أقول مو كلا على الله تعالى 

جواب نقطة (أ) نة نصوص كثيرة تحض” علىطاب العم 
النافع ونشره بين الناس بككل وسيلة » وليس ثمة نصوص كذلك 


03 


تمنع أخذ الأجر على بذل العم النافم لأهله > والتأليف نوع من 
التعلم » بل هو التعلم الثابت والباقي بعد موت صاحيه » فإذا 
كتب الكاتب كتاباً وطبعه وعرضه لامبع » وكتب على غلافه 
أو في مكارن ظاهر فيه [ حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو 
الناشر ] . فليس لأحد غيره أن يقدم على طبعه إلا بإذنه السابق 
وموافقته. نعم أن المؤلف قد يكون جمع موضوع كتابه ومادته 
من حكتب موجودة ما بين مطبوع ومخطوط - لكن حين رتب 
تلك المعلومات - وججمعبا على مط معين» وجعل إعادة الطسع من 
حقه » يكور قد سبق إلى صاح » وقد أدخل صنعته في دلك 
المباح ونص على أنه له » فقد أصبح ذلك من حقه وحده > كمن 
جلب ماه النهر إلى أرضه بوسيلة من عنده » فلس لأحد أن 
يأخذ منذلك الماء شيئا إلا بإذنه مع ورود حديث (الناس شركاء 
في ثلاث الماء ) 

فملى هذا يقال إذا رغب الكاتب أو الناشر أن يستديم 
الإنتفاع بوارد الكتاب الذي طبعه فعليه أن يسجل أن حق 
الطمع محفوظ له أو للناشر » وما م يفعل ذلك فلغيره أن يطبعه 
وبنشره لآنه مباح انتفم به ثم سابق إليه ثم .تركه . وما أرى 
أن الءرف القائم يقوم مقام التسجيل ذلك »2 فيكون من لم 
يسجل ذلك التسجيل كن سجله من حمث منع الطبع والله أعلم. 


ثم ان قلنا أن إعادة الطبع بتسجيل ذلك يصبح فقط 
للكاتب أو الناشر فيمكن للكاتبٍأن يضيف فيقول مثلاً: وأن 
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حق إعادة طبعه يعود إلى ورثئته. ولما كان الأمر أن الإنسان إذا 
مات 'قسم ماله بين ورثته » فإفي لا أرى أن يدوم حتى إعادة 
طبع الكتاب لورثة ورئته بعد موته هو » لآن الأمر حقه » 
وحقه إذا مات انتقل إلى ورثته » وليس إلى من بعمدهم. 
والل أعل . 

جواب نقطة (ب) لمكن الناشر نسها مثل الكاتب »2 فكا 
كتب الكاتب على غلاف الكتاب مثلاً أن حق إعادة طبع 
الكتاب هو له » فلءتفق الناشر مع الككاتب » أرن لا يعطي 
الكاتب كتابه إلى غير ناشره لاطبعه وينشره إلى فترة كذا . 
وبهذا يككون الكاتب قد ألزم نفسه بشيء وعليه الوفاء بما التذم 
إلى نهايته » وبدون ذلك لا أرى مانعاً يمنع الككاتب من إعادة 
طبع حكتابه بنفسه أو تسلممه إلى ناشر آخر . ولمكن الكاتب 
كذلك نبيها فيتفق مع الناشر على أن يطبع كتابه كذا مرات 
أو ما شاء منها إلى عشير سنوات مثلا على أن يدفم الناشر إلى 
الككاتب مع كل طمعة قدراً معيناً من المال وإذ مضى ذلك 
الموعد عاد حى طسع الكتاب والتصرف فيه إلى الكاتب نفسه» 
مع عدم المضارة من الكاتب أو الناشر الآخر المتفق معه للناشر 
الأول » وذلك بطبعه قبل أن ينفد الطبع السابق أو يل في 
الأسواق» وفة للحديث القاعدة (لا ضرر ولااضرار) واشأعلم. 


جواب نقطة (ج) هو توزيع الكتاب 'جعالة » كان المؤلف 
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أو الناشر يقول للقائم على التوزيع كل ما وزعت منهذا الكتاب 
من النسخ فلك كذا المائة» وذلك جائز شرعاء والذي قيل في 
الناشر والكاتب من حب الاتفاق على أمور معينة » يقال في 
القائم على التوزيع * والله أعلم . 

جواب نقطة (د) إذا كنا قلنا من قمل أن حق إعادة طبع 
الكتاب يكون للككاتب أو الناشر إذا "سحل ذلك الحتى » كذا 
« يمككن أن حمل رسالة مستّةلة » بدون إذن سابق من الكاتب 
أو الناشر إذا تم” تسجمل المنع من الترجمة على غلاف الكتاب أو 
مككان ظاهر فيه » أما إذا لم يسجل ذلك» فلا أرى أن مّة مانماً 
بمنع من ترجمة الككتاب أو فصول منه “ والله أعم . 
سجل عليه حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناثسر » فهذا سد 
اعتدى على حق مكتسب لآخنه ‏ فعليه أن يرضيه حت يرضى 
مع التوبة والاستغفار وإلا 'عد معتديا آ تا عند الله تعالى . 


أما إذا م يكن قد سجل ذلك الحتى على غلاف الكتاب مثلا 
أو يككون ااؤلف قد مات ولم يحمل حتى إعادة الطبع لورئته 
مثلآ » فلا أرى في طبسع ذلك الككتاب بعد نفاده أو قَلة توفره 
في السوق ظما وها » وإن كنت أقرر كذلك أن يمسن أرن 
'يستأنس يحم الناشيرين المثقين في مثل هذا الأمر » فإن كان 


١و‎ 


أكثرهم برى أن العرف يقتضي إرضاء الكاتب أو الناشر عملنا 
به ندب واستحبابا » وإلا بقى الأمر في حدود المباح » والعرف 
في الشرع له اعتمار » لذا عليه الحكم قد بدار 


وما أرى - وأنا غير مخالط للناشرين والطابعين - أن يجرتد 
طبع الكتاب لفلان أو نشر فلان له » يعطي الطابع أو الناشر 
حقى منع غيره من طبعه ونشسره بين الناس كحم شرعي » من 
أجل أنه قد طبعه هو من قبل أو نشسره © ومع ذلك فأكرر 
القول أنه : إذا أصبح العرف العام بين الطابعين والناشرين يوم 
يقرر أن جراد طبع كتاب من فلان أو نشسره منه يحمل له 
وحده حى إعادة طبعه أو نشره إلى كذا من السنين» فإفي أرى 
التزام ذلك العرف » وعدم الخروج عليه إلا بعرف مثله » والله 
سبحانه أعلى وأعلم . 


والله دقول الحق وهو مهدي السبيل 


لذن 


قالتأيي ف والتوزيعواليشرءالرض 


الأمشاز عبرتي طواز 


الحهسد لله والصلاة والسلام على سمدنا رسول ال وعلى آله 

وصحجمه والتابمين . 
حق التأليف 

لا يستطيع أحد أن ينكر حت المؤلف فيالكتاب الذي قام 
بتأليفه » بسبب ما بذل في تأليفه من حهد وعناء . وكذلك 
ودنموية. «ؤكد ثباتهذا الحق المؤلف الحديث النبوي الشريف 
الذي أخرجه أصحاب السان من حديث عائشة أنه مَلِئَع قال : 
« الخراج بالضهان » ومعناه أن من ضمن شيئا» ينتفع به في مقابلة 
ااضمان » وقد أصيح هذا الحديث الشريف قاعدة فقبية عامة 
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ينضوي تحتها كثير من فروع المسائل الفقببة )'١‏ 

وقد قرر الفقباء أن المنفعة تكون إما مقابة الملك أو المُلِك 
والضيارت ووضهوا القاعدة الفقبية الغرم بالغنم ؛ ومعداها أنه 
إذا كانت النعمة بقابلة الضرر © فالضرر يتحمل عقابلة النعمة . 
ومن هذا القسمل القاعدة الفقببة النعمة بقدر النقمة » والنقمة 
بقدر الاممة '؟) 

ولا شك أن تقرير حتى المؤلف في موُلّفه يشحم على البحث 
والتحقيقى وينعش هم العاماء لبنشروا نتائج دراساتهم وثمار 
يحوثهم ‏ مما يؤدي إلى تقدم الأمة في مضمار العلوم » بينا إنكار 
حت المؤلف يترك 1 ثاراً سلدية فينفس املف وفي الر كة العاسة 
للمجتمع الذي ينتمي إليه 

ولذلك أفتى المتأخرون من فقباء المذهب الحنفي نجواز أخذ 
الأجرة على فمل بعض الطاعات كالإمامة والأذان وتعلم القرآن» 
مع أن الأصل المقرر في المذهب أنه لا يحوز الاستئجار على فمل 
الطاعة لكنهم خالفوا المقرر فيأصل المذهب استناداً إلى القاعدة 
الشرعية ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ) © لأن همم 
الناس ف العصر الحاضر انحطت عن همم المساين ف صدد الإسلام 


)١(‏ انظر المادة م وشرحبا في كتاب شرح مجاة الأحكام للشيخ شالد 
الأتاسي رحمه الله . 


(؟) الادة وم - من المرجع نفسه 


يفن 


ولو م يعط القامُون على هذه الوظائف أجراً لما قام أكثرهم بها مما 
دؤدي إلى ضماع القرآن وتعطيل شعائر الدين 8 
الاعتياس عن حق التأليف بالمال 


وإذا ثبت أن لاؤلف حقا ني مؤلفه فبل يحوز له أن يسيم 
هذا الحى أو يعتاض عنه بالمال ؟ 

ببم الحقوق من المسائل الفقببة التيتعددت آراء الفقباء فيها. 
وتعدد وحبات النظر في مسألة بيع الحقوق متفرع عن اختلاف 
وحهات نظرمم ف مدى ماللة الحقوق 2 فبل لعل الحقوق أموالاً 
أم لا؟ 

وفقباء الأحناف لا بعدون الحقوق الجرتدة أموالاً» لآن المال 
عندهم ما معكن إحرازه وحمازته والإنتفاع يه» والحقوق ليست 
كذلك » بنا عمل فقباء المذهبين المالكي والشافمي إلى جعسل 
الحقوق أموالا 

قال في الدر الختار وفي الأسباه لا يجحوز-الاعتياض عن 
الحقوق الجر”دة كحى الشفمة )١١‏ 

)١(‏ هو حق تقرره الشريعة الاسلامية الشريك فينفس المقار ثم للشريك 


في مرفق من مرافق العقار العامة ثم للحار الملاصى للعقار في تملك العقار إذا 
دسم ينفس الثمن الذي ييمبه » وذلك دفعا لضذرر جيران السوء . 


١ك‎ 


ونقل العلامة الجنفي المشهور بابن عابدين في كتابه رد الحتار 
على الدر الختار عن كتاب البدائع ما يلي : الحقوق المفردة لا 
تحتمل التمليك ولا يجوز الصلح عنها . 

ووصفبم للحقوق التي لا يجوز ببعبا يصفة « المجرادة - 
والمفردة » يشعر أنهم لا يعسمون هذا الحم على جميع الحقوق » 
ولمذا ميز المتأخرون من فقباء الأحناف بين الحقوق فقسموها 
إلى قسمين 

١‏ - القسم الأول : حقوق أثبتها الشرع لأصحابها لأجل 
دفع الضرر عن,م كحى الشفءة » وحتى الزوجة التي لها ضرائر 
في أن يقسم لما زوجبا كا يقسم لضرائرها » وحق اليار للمرأة 
التي زوتجها وليها قبل البلوغ» فلبا الحق حين البلوغ في أن تختار 
فسخ عقد نكاحها . مثل هذه الحقوق لا يحوز الاعتياض عنبها 
مال» لأن هذه الحقوق ثبتت لدفم الفمرر» وما ثبت لدفع الضرر 
لا يصح الصلح عنه » فعندما يرضى صاحب الحق أن يتنازل عن 
حقه يظهر أنه لا يتضرر > فلا يستحق شيئاً 

؟ - القسم الثاني : حقوق ثبتت لأصحابها أصالة” لا على 
وجه رفع الضرر» كح ول المقتول بالقصاص من القاتل» وحق 
الزوج في إبقاء عقد النكاح قائًا » وحتى السبد في تملك عبده » 
ويحوز في مثل هذه الحقوق أخنذ البدل والاعتياض عنبها بالمال » 
ودلبل الجواز ثابت بالنصوص القرآنية » فيجوز لول المقتول أن 
يعفو عن حقه بالقصاص من القاتل مقايل مال يدفعه إلمه القاتل 


يفن (حق الابتكار - 1١١‏ ) 


لقوله تعالى ( يا أها الذين آمنوا كنتب علمكم القصاص في القتلى 
الحر بالحر والعيد بالعبد والأنثى بالأنثى » نمن 'عفي له من أخيه 
شيء فاتباع بالمعروف وأداء إلبه بإحسان ) الآية "١‏ . ومجوز 
للازوج أن بأخذ من زو حمه مالا فقان علىمةداره مقابل التنازل 
لع أن تأخذوا مما]تيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يما حدود 
الل فإن خفتم ألا يقما حدود الله فلا جناح عليها فها افتدت به) 
الآية '"' كا يجوز للسيد أن يتفق مع عبده على مقدار من المال 
دؤديه له العيد مقابل إعتاقه لقوله تعالى ( فكتبوهم إن عتم 
فبهم خيراً ( الآية زفيفق 


وألحق الفقهاء يذه الحقوق حت التعلي وحتق الشمرب وحق 
تسييل الماء » فكل هذه الحقوق ل تثيت لأصحابها لأجل رفع 
الضرر بل ثيتت هم ابتداءء حق شرعي »2 ومثل هذه الحقوق 
يحوز الاعتماض عنها بالمال » لذلك قالوا : إن لصاحب عق العلو 
إذا اتهدم علوه لمق في إعادته كما كان جيرا عن صاحب السفل » 
وإذا نزل عنه لغيره بمال معلوم يجوز ذلك ”؟) 


١١م‎ : المبقرة‎ )١( 

(؟) البقرة 11م 

(؟) النور : مم 

()) انظر شرح الجة لنادة م . 


ي2> 


وعلى ضوه ما تقدم يتبين لنا بسبولة أن حت المؤلف من القسم 
الثاني » لأن هذا الح ل يثيت للمؤلف دفعا للضرر عنه » إنمفا 
ثبت له ابتداء» فلم يوجد الكتاب إلا تحبد مؤلفه وتعمه ومعاناته 
فحقه في الكتاب حت أصمل ثابت يحوز له الاعتداض عنه بالمال» 
وخاصة بعد أن أصبح الاعتباض عن حت المؤاف بالم#ال أمراً 
شائعاً وعرفا عاماً في جميع البلاد : 

وقد استند الفقباء الذين أجازوا الاعتناض عن حتق الشرب 
وتسيمل الماء والتعلى على العرف ''' » ومن المقرر شيرعا أنه في 
مسائل كثيرة برجع فيها إلى العرف والعادة» وجعل الفقهاء ذلك 
أصلا أصيا » فقالوا : تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة » 
وقالوا أيضاً: العادة محكة» استعمال الناس ححة يحب العمل بها. 


والعرف نوعان : خاص وعام » وكل منها لا يخاو إما أرن 
يوافق الدليل الشرعي المنصوص عليه أو لا يوافقه » فإن وافقه 
فلا كلام » وإن خالف المرف الدليل الشرعي »2 ينظر إن خالفه 
من كل وجه © بأن لزم منه ترك النص 2» فلا شك في رد هذا 
العرف » كتعارف الناس كثيراً من الدرمات كالربا وشعرب الخر 
ولبس الذهب وغير ذلك مما ورد تحريمه قطعا . وإن ل يخالفه من 
كل وجه بأن ورد الدليل عام والعرف خالفه في بعض أفراده 
أو كان الدليل قياس] » فإن العرف العام يصلح مخصص] للنص 


)١(‏ أنظر الرجع السابق شرح المادتين كم لاس 


لحن 


ويترك به القماس » ولذلك أجازوا كثيراً من المعاملات كعقد 
الاستصناع ودخول المام 2 والشرب من السقاء » رغم جبالة 
مقدار الماء المستبلك » ومسائل كثيرة مذكورة في أبواب الفقه. 
وأما إذا كان العرف خاصاً كتعامل أهل بلدة واحدة 2 فلا 
بخصص به النص ولا يترك به القباس » لأنه إذا اقتفى تعامل 
أهل بلدة تخصيص النص العام فترك التعامل من أهل بلدة أخرى 
يمنع التخصيص » ومع ذلك فقد أفتى كثير من المشايخ باعتبار 
العرف الخاص )١'‏ 


والقول يحواز الاعتياض عن حق املف بالمال لا يتعارض 
مع نص > إنما يتعارض مع القياس » والقياس يترك بالعرف العام 
باتفاق العاماء» وهذا إن سامنا أن حقى المؤلف من الحقوق الجر”دة 
وهذا غير مسلتّم > إنما المسلم والمقرر أنه منالقسم الثاني منالحقوق 
التى ثبتت لأصحابها ابتداء » فلا يكون القول جواز الاءتياض 
بالمال متمارضا معنص ولا مع قياس» وبناء على ما تقدم فللئؤلف 
أن يطالب بالتعويض عن حقه بالتأليف » وله أن يعطي حقه 
هذا لمن يشاء من الناشرين مقابل تعويض مالي متفق عليه بقدمه 
الناششر للمؤلف > وينبغي حسماً للاختلاف والمنازعة أن 'بحدد 
التوويض المالي بعقد صريح مازم للطرفين» يوضح فيه مقدار المال 
الذي يقدمه الناشير للمؤلف » كا يوضح فبيه مدى حق الناشر 





)١(‏ أنظر شرح المجد ها - .م 


ليلا 


بالإنتفاع بطع الكتاب » وأرى أن هذا يتم بسان عده نسخ 
الكتاب التي ستطبع وببان مدة معلومة لتوزيع الكتاب ونشسره 
ولايحوز للمؤلف خلال هذه المدة أن يسمح لناششر آخر بطبع 
الكتاب أو تصويره لما في هذا العمل من إخلال بالعقد » وقد 
يؤدي إلى تعويق ببع الكتاب ونشره » وفبه ما فيه من إضرار 
بالناشر » والضرر في الشريعة الإسلامبة مدفوع» وقد قال مَلَْه : 


ولاضرر ولاضرار » )١‏ 


وشأن الناشر مع المؤلف في هذا الأمر» كشأن المستأجر مع 
المؤحر لما دين الصورتين من تشابه» فالإحارة بم للمنفعة المعلومة 
في مقابلة عوض مالي معلوم » وتكون المنفعة معلومة بسبان مدة 
الإجارة في أمثال الدار والحانورت » وكذلك يمكن أن تكون 
المنفعة معلومة فيعقد النشر بسبان عدد نسخ الكتابالتي ستطبع 
والمدة التي يحتاج إليها لنشر الكتاب 2 وكنا أنه ليس للمؤجر أن 
يؤحر داره من مستأحر آخر خلال مدة الإجارة » كذلك ليس 
للنؤلف أن يعطي حى نشر الكتاب لناشر آخر خلال المدة 
المنفق علمها . إلا إذا تنازل الناشر عن حقه هذا أو أراد هو أن 
يحدد طبع الكتاب » فللؤلف حينئذ أن يأذن بتجديد طبع 
الكتاب لمن يشاء 


)١(‏ أخرجه الإمام احمد وابن ماجه . وقد أصبح قاعدة من قواعد 
الفقه الكلية 


١18١ 


التوزيع 
ملكا للناشر » فبو صاحب الورق » وهو أيضاً الذي قدم بدل 
منوط بالناشر » فل أن يتفق مع من يشاء من شركات التوزيع 
لتوزيع كتابه» وعند ذلك إما أن يكون الاتفاق عقد استئجار 
يستأجر بموجبه الناشر الموزع لموزع له الكتاب مقابل أجرة 
معينة أو يكون الاتفاق عقفد بسع يشتري بموجبه الموزع من 
الناشر نسخ الكتاب ثم يقوم بعد ذلك ببيعها وتوزيعها على أنه 
مالك لها . 
وبهذا لا يبقى للكاتب علاقة بتوزيع الكتاب وبيعه ‏ وإنا 
الترجمة 
ومبمة المترجم أن ينقل لفة الكتاب إلى اللغة الثاضمة . ويبقى 
الكتاب بعد الترجمة ينسب او لفه » وتبقى مسؤولية الكتابعلى 
عاتق مؤلفه » لأن أفكار الكتاب لا تتفير سوى أنها بعد الترجمة 
تعرض بلفة ثانية . يبنا مسؤولية المترجم تدور حول صحة 
وهذا لا ينبغي لأحد أن يترجم كتاباً قبل أن يستأذن من 


١م‎ 


مؤلفه » وللمؤلف الحق أن يأذن بترجمة كتابه أو يمنع » كمالله 
الحق أن يطالب في حال سماحه بترجمة كتابه بعوض مالي » لآن 
الترجمة لسست سوى وسملة من وسائل النشر » ومسا قلناه في 
موضوع النشر يمككن أن يقال في موضوع الترجمة . 
هل بورث حق التأليف ؟ 

تستمر مسؤولية الكاتب ما دام حبا عن كتابه ولا تنقطم» 
ويستطمع الكاتب في أي وقت أن يعدل في كتابه فيميد النظر 
في الكتاب كلياً أو جزثياً مما يؤ كد درام مسؤوليته عن الكتاب 
وبالتالي بو كد دوام حقه في تأليف الكتاب طيلة حياته لكن 
هل ينتقل هذا الحق إلى ورثة الكاتب بعد وفاته أم لا ينتقل ؟ 

لاا بد أن تختلف آراء الفقباء في هذا الأمر كما اختلفوا في 
مسألة ببع الحقوق » فككل هذه المسائل تنتمي لأصل واحد 
وتخرج من مشكاة واحدة » فالحقوق المجرادة التي هي وصف 
شخصى للمورث ولا علاقة لها بشّبىء من الأعمان المادية لا تورث 
في نظر الفقباء الأحناف » بينا برى فقبساء المذهبين الشافمي 
والمالكي أنها تورث . 

هذا الاختلاف في مسألة توريث الحقوق يدل عليه اختلافهم 
في مسألة توريث حقى خبار الشرط في عقد الببع وتوريث 
عق الخفعة 


انيلا 


ففي كتاب الهداية وششرحه فتح القدير '١'‏ : إذا مات من له 
خبار الشرط يطل خباره وم ينتقل إلى ورئته» وقال الشافعي 
يورث عنه لأنه حق لازم ثابت في البيع فبجري فيه الارث » 
وبه قال مالك على ما هو في كتبهم المشهورة » لأن الخبار حق 
للإنسان لازم حتى إن صاحبه لا يملك إبطاله فيجري فيه الإرث 
كخيار العيب » وححة الأحناف أرن الخمار ليس إلا مشيئة 
وإرادة فلا يتصور انتقاله لأنه وصف شُخصى لا يمكن فمه ذلك» 
والإرث فما يمكن فنه الانتقال » ويتوقف ثبوت انتقال الحقوق 
على الدليل السمعي 2 ول يوجد » وعدم وجود الدليل المرعي 
يكفي لنفي الحم الشرعي . فإن قالوا بل قد وجد الدليل 
بقوله عليه الصلاة والسلام : [ من ترك مالا أو -قا فلورثته ومن 
ترك ك أو عبالاً فإلي ] قلنا الثابت قوله ( مالاً ) وأما الزيادة 
(حقاً) فلم تثبت عندنا > ومالم يثبت ل يتم به الدليل '"' . وفي 
موضوع توريث حق الشفعة قال العلامة الزيلعي: وتبطل الشفعة 
موت الشفيع قبل الأغذ ولا تورث عنه » وقال الشافمي : لا 
تبطل بموت الشفيم لان هذا حق معتير في الشرع كالقصاص 
وحق الرد بالعبب » ولنا - أي للأحئاف لك أنه بجركد حق » 
وهو حت التمليك وأنه جرتد رأي » وهو صفته فلا يورث عنه» 
يخلاف القصاص لآن منعليه القصاص صار كلمملوك لمنله القصاص 





. من كتب الفقه الحنفي الشهورة‎ )١( 
(؟) أنظر فتح القدير اليل‎ 


١44 


وفنذا جاز أخذ العوض عن القصاص » و'ملك العين يدقى بعد 
الموت فأمكن إرثئه يخلاف الشفعة لأنها مجراد حق إذ هي مجرتد 
الرأي والمثيئة » وهذا لا يجوز الاعتناض عنبا وكذا لا يمكن 
إرثبا )٠١‏ 

ومن هذا يتبين لنا أن الحقوق الت لا يحوز أخذ بدل مالي 
عنها يحري فمها الإرث كحقى القصاص > وحدق رد السلعة المعببة 
فإنه يحوز للمشتري أن يأخذ قممة نقصان سلعته بالعسب إذا تعذر 
ردها . وكذلك محري الإرث في الحقوق المتعلقة بين مادية 
مستقلة عن المورث كحق الشرب *'" لتعلقه بالماء والأرض ٠‏ بسنا 
يمري الإرث عند المالكية والشافعية في كل الحقوق . ومن جملة 
هذه الحقوق حدق التأليف 

وأما في الفقه الحنفي فالمسألة تحتاج إلىمزيد تأمل ودراسة» 
فإذا نظرئ إلى حق التأليف من جبة جواز أخذ العوض عنه » 
لا بد" أن نقول يحريان الإرث فيه » إذ مر معنا أن الحقوق التي 
يجوز أخذ بدل مالي عنها يحري فبها الإرث » وإذا نظرة إلى 
حت التأليف من وجبة كونه رأي المؤلف لا بد أن نع جريان 
الإرث فيه» إلا إذا قلنا إن حق التأليف لبس جرد رأي للنؤلف 


. أنظر تين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
(؟) معناه حق صاحب الآرض المروية أن يسقي أرضه من الماء الذي‎ 
. اعتاد أن يسقيها منه‎ 


ه16 


إِما له تعلق بالكتاب الذي ألّفه » وإن هذا الكتاب يبقى بعد 
وفاة مؤلفه فتمقى -قوقه باقمة بعد وفاته » وإذا بقست هذه 
الحقوق بعد وفاته فورثته أحقالناس بها إلا إذا أوصى بها لغيرهم 
فتنصرف إلى الجبة التي أوصى لا بها احتراما لإرادته ما دامت 
لا تتعارض مع نص شرعي : 

والمسألة بعد كل هذا لا تزال يحاحة إلى تمادل وجهات النظر 
حوها » لهذا لا أجزم برأي قاطع فيها حتى أطلم على وجبات 
نظر السادة العلماء فمها . وإذا اختلفت الآراء حوةا في الفقه 
الحنفي » فيسعنا في هذا الفقه الشافعي والمالي . 

سسقى بعد هذا الحديث عن الخطوطات القديمة التي لا يعرف 
لؤلفيها وارث والذي أراه أن حق المخطوطات ينبغي أن يعطي 
من يملك الكتاب والخطوط ومن يقوم بتحقيقه ولمن يقوم بنشره 
يتعين نصيب كل واحد منبم في عقد يتفقون عليه فيا بينهم . 

وأخيراً أحب أن يعلم القارىء أن سبدي الشيخ جمد الحامد 
رحمه الله م يأخذ درهما واحداً مقابل حقفه في تأليف الكتب 
والرسائل التي نشرت في حياته رحمه الل » لأنه كان يرى عدم 
جواز بيع الحقوق كنا مر ممنا في أصل المذهب الحنفي ول يقم 
رحمه الله بدراسة المسألة وتمتحدص آراء الفقهاء فمها » وأعتقد أنه 
لو فعل ذلك ووصل إلى ما تضمنته هذه الدراسة من آراء لبقي 
على موقفه هذا بدافع الورع الذي غلب عليه واشتهر به » فقد 
كان برجو من مولفاته مثوية الله ويحرص رحمه الله على انتشار 
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كتبه ورسائله » ويرى أن رخص من الكتاب يساعد على ذلك 
ويمكن الفقراء من شسراء الكتاب والاستفادة مئه . لذلك ما كان 
يطالب الناشر بشيء ولا يشترط عليه شيئاً سوى أن يرخص تمن 
الكتاب . وكان رحمه الله يتردد بقبول هدية الناشرين خشية أن 
تكون مقابل حق التأليف » إذ كانوا والحق يقال يقدمون الشبخ 
نسخاً كثيرة من الكتاب تعادل قممتها ما يأخذه بعض او لفينمن 
الناثيرين » وكار_ رحمه الله يقوم بتوزيعها على الناس مجاناً 
دون مقابل . 

اسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرن بالحقيقة وبرزقنا اتباعها » 
والسلام علكم ورحمة الله 


حماه في بال /شوال/اوم1 ه الفقير إلى الله تعالى 
الموافق 1911/٠١/٠١‏ م عبد الميد طهاز 


١ع‎ 


عق التاليف اتش مو َالتوزع 


رلور وَهبسحالرْصَايِ 


از وس رقرالفقه الإشداى وتذافيه 


.. وصلني خطابك بالأمس > فسرني ما عقدتم العزم عليه 

من إصدار فتوى دينية حول حعق الف والناشر والموزع > 
فبادرت في صبيحة البوم التالي إلى الجواب عن مضمون سؤالم 
راجيا أن يوفق الله الجسع إلى التزام الحقوق واجترام الواجبات: 
|-أماحق المولف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد 
وهوالحق الأدبي فهو حقى مصون في تقديبري شرعا على أساس 
قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة ( وهي الأوصاف التي 
ا ها دليل معين 
من الشرع بالاعتبار أ و الإلغاء » ويحصل من ربط الحم بها جلب 
مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس) فكل عمل فبه مصلحة غالية 
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أو دفم ضرر أو مفسدة يكون مطلوباً شرعا . 

والمؤلف قد بذل جبداً كبيراً في إعداد مؤلفه » فنكون 
أحق الناس يبه » سواء فما يمثل الجانب المادي وهو الفائدة 
المادية التي يستفيدها من عمل 2 أو الجانب المعنوي : وهو نسبة 
العمل إلبه . ويظل هذا الحق خالص) دائما له » ثم لورثته لقول 
الني مث : « من ترك مالآ أو حقأ فلورثته » 

وبناء عليه يعتبر إعادة طبع اللكتاب أو تصويره اعتداء على 
حت المؤلف» أي أنه معصية موحية الثم شرعا» وسرقة موجمة 
لضمان حتى المؤلف في مصادرة النسخ المطموعة عدواناً وظاما » 
وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه . وذلك سواء كتب على 
النسخ المطبوعة عبارة : « حتق التأليف محفوظ للمؤلف » أم لاء 
لأن المرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جمةة الحقوق 
الشخصية » والمنافم تعد من الآموال المتقوامة في رأي جمهور 
الفقباء غير الحنفة » لآأن الأشاء أو الأعبان تقصد لمنافعبا لا 
لذواتها » والغرض الأظبر من جميع الأموال هو منفءتها كما قال 
شيخ الإسلام عز الدبن بن عيد السلام . 

بل إن متأخري الحنفية أفتوا بضيان منافم المخصوب فيثلاثة 
أشاء : المال الموقوف» ومال اليم » والمال اللمّد" للاستغلال . 

والمؤلف حمنا يطبع كتابه يقصد به أمرين : نشر العم » 
واستئار مؤلفه . ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حبق 
عام البو لف 
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وتذرع بعض الناشرين بأنهم في إعادة الطبع أو التصوير إنما 
ينشرون العملم ومخدمون المؤلف هو تحادل شطاني ودريعة 
فاسدة » لأن الحرام لا يكون ولا يصح يحال طريقاً للحلال . 
و'سطل زعمهم > أنهم لولا قصد الربح المادي المنتظر من وراء 
شيرة كنات انتشر تداوله لما أقدموا على الطبع أو التصوير . 

أما الكتب القديمة التي لم عد *يعرف ورئة مو لفها فلا مانع 

ب - وأما حق النشر أو التوزيع فبحكدالعقد أو الاتفاق 
الحاصل بين المؤلف والناشر أو الموزع» فبجب على طرفي الاتفاق 
الالتزام عضمونه من حمسك عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري 
فيها الاتفاق . والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود « با أيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود » > « وأوفوا بالمبد » . 

وبناء عليه يحرم شرعاً نقض بنود الاتفاق“ولا يحوز للمؤلف 
أن يقوم بإعطاء حت النشر أو التوزيع لغير الدار التي التزم معها 
في مدة معينة . وأما ما يقال من جبد دار التوزيع أو النشر » 
فبذا قد استوفت الدار عوضه بما تأخذه من ربح» والشهرة كانت 
بالرواج النابع من موضوع الككتاب لا من شكله وإخراجه »2 
فهذا له دور ثانوي » بدليل أن كثيراً من الكتب ذات إخراج 
بديع » ولككنها تافبة / يككتب لا الرواج . كذلك لا يصح 
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القول: إن دار النشسر أو التوزيع هي التي أضفت على المؤلف 
وكتابه شبرة » فذلك قد استوفت الدار عوضه مما أخذته من 
نسدة مئُوية عالية تفوق فعلاً ما يستفيده صاحب التألسف ذاته . 

ج - كذلك الترجمة ينبغي أن يكون نشسرها بإذن المؤلف 
وباتفاق معه » وحق المؤلف أو الناشر حمنئذ يتجلى في المطالية 
ما بحةى الكتاب من أرباح بنسبة مئوية حسب الاتفاقات أو 
الأعر اف الشائعةالتي 'تعرف” منجموع اتفاقات امو لفين والناشرين. 

والخلاصة ؛ أن الب ما اطمأنت إلله النفس واطمآن إلبه 
القلب» والإثم ما حاك في الصدر و كرهت أن يطلع عليه الناس. 
ولا شك أن حق المؤلف أصبح معترفا به في القوانين والأعراف» 
وأن الطبع أو التصوير بغير حق عدوان وظل على حت المؤلف» 
وأن فاعل ذلك يتبرب عادة من المسؤولية » ولا يحردٌ على 
الاعتراف بفعله الآثم » ما يدل على أن عمله ظم موجب لتمويض 
صاحب الح » والمسلم أولى الناس برعاية الحقوق والوفاء بالذهم 
والعبود » والله يقول الحق وهو مهدي السبيل . 


دمشق ١4‏ من رجب سنة 1891 ه 
]لام 
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- مقدمة الناشر 
حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن 
الدكتور فتحي الدريني 
الخلاصة الجامعة لبحث حق الابتكار 
في الفقه الإسلامي المقارن 
الاستعراض الفقبي لحقي التأليف والطباعة 
رد بإشراف أبي الحسن الندوي 
ملاحظات حول حقوق التأليف والنشر 
الدكتور ماد الدين خليل, 
حى التأليف ١‏ 
الاستاد وهبي سلبان غاوجي 
- حق التأليف والتوزيم والدشر والترجمة 
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- حق التأليف والنشر والتوزيع 
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